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 مقدمة
يقوم التنظيم الإداري في الجزائر على أساس نظام اللامركزية الإدارية , والذي 
يعني توزيع السلطات والوظائف الإدارية بين الإدارة المركزية )الحكومة( وهيئات 

مية أو مصلحية مستقلة قانونيا عن الإدارة المركزية بمقتضى ووحدات إدارية أخرى إقلي
اكتسابها للشخصية المعنوية, مع بقائها خاضعة لقدر معين من رقابة تلك الإدارة, ومنه 
فإن هذا التنظيم يعترف بوجود مصالح محلية متميزة عن المصالح الوطنية , ووجود 

لمصالح , مع خضوع هذه الأجهزة أجهزة محلية منتخبة ومستقلة لإدارة  وتولي تلك ا
لدى قيامها بتلك المصالح لرقابة الإدارة المركزية, وتعتبر اللامركزية الإقليمية أهم 

 15تطبيق للامركزية الإدارية , والتي تبنى على أساس دستوري حيث تنص المادة 
 على أن الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية, حيث 2020من دستور 16و

تعتبر البلدية هي الجماعة القاعدية, في حين يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية 
, ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية سواء على مستوى البلدية أو 
الولاية , حيث تعتبر المجالس المنتخبة من أهم الآليات التي تتجسد من خلالها 

ا من خلال المجتمع المدني, لأنه من خلالها يستطيع أفراد الديمقراطية التشاركية لاسيم
 . حقيق التنمية الاقتصادية المحليةالمجتمع المحلي المشاركة في ت

وحيث أن الدولة وفي إطار تسييرها للشؤون العامة الوطنية تقوم بوظائف متعددة 
تمنح  وفي شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية, فإنها في المقابل

للجماعات المحلية في سبيل تسييرها للشأن العام المحلي صلاحيات واسعة للقيام 
بوظائف متنوعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستوى المحلي 
, ومنه فإن اللامركزية المحلية لم تعد مجرد نظام إداري لتوزيع الوظائف بين السلطة 

حلية, بل أضحت وسيلة اقتصادية لتحقيق التنمية المحلية و التي المركزية والسلطة الم
تعرف على أنها"عملية لإعادة تشكيل كافة هياكل المجتمع كي تتيح استخدام الموارد 
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المحلية الاقتصادية والبشرية لبناء القاعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية 
ركزي للجماعات المحلية من نظام إداري لامركزي ,وبالتالي تحول النظام اللام للمجتمع"

يقوم على توزيع الوظائف الإدارية بين السلطة المركزية والسلطات المحلية ,إلى نظام 
وهو ما يعني حتمية أن تكون برامج  -حوكمة إقتصادية محلية-اقتصادي لامركزي أو

, ومخطط  (PCDية)التنمية الاقتصادية , أي مخطط التنمية المحلية الذي تعده البلد
( الذي تعده الولاية نابعة من واقع المجتمع لا من السلطة PSDالتنمية القطاعية)

المركزية, وقائمة على التمويل الذاتي وليس التمويل المركزي, وأن تكون التنمية شاملة 
ومتكاملة وديمقراطية بإشراك الجميع في إدارتها , ومن هنا يأتي الدور الجديد للجماعات 

محلية باعتبارها قاعدة للامركزية ودعامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ال
ومن خلالها يتم تحقيق التنمية الوطنية الشاملة والقائمة على مفهوم الديمقراطية 
التشاركية التي تعني إشراك جميع المواطنين من حركات المجتمع المدني, ونقابات, 

الخاص ,في إعداد مخططات التنمية المحلية والإشراف  ونخب علمية وفنية,و القطاع
على تنفيذها وبالتالي مساهمة جميع عناصر المجتمع المدني في تجديد وظيفة 
الجماعات المحلية بما يتماشى ومتطلبات التنمية الاقتصادية في ظل الثورة العالمية 

حول وظيفة الجماعات للنظام اللامركزي والعولمة الاقتصادية اللذين يعتبران حتمية لت
المحلية من مجرد وظيفة إدارية لصنع القرار الإداري على المستوى المحلي إلى وظيفة 
اقتصادية قائمة على مبادئ الديمقراطية التشاركية من أجل تحقيق تنمية فعالة بعيدا 

 عن تدخل الجهات الإدارية المركزية.

والقانون  11/10القانون رقم -حاليينومن هذا المنطلق فإن قانوني البلدية والولاية ال 
صدرا في ظل التوجه نحو تفعيل المشاركة الشعبية, وإعطاء بعد تنموي  -12/07رقم 

أكثر لنشاط الجماعات المحلية بدل التركيز على تقديم الخدمات التقليدية , وتدعيم 
دور فعال الاستقلال المالي من خلال تحول البلدية والولاية إلى جهازين إداريين لهما 
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في النشاط الاقتصادي, غير أنه بالنظر إلى واقع البلديات فإنه ثبت فشلها في تحقيق 
التنمية الاقتصادية مقارنة مع التشريع الذي ينظمها , والصلاحيات المتعددة التي منحها 
قانوني البلدية والولاية للجماعات المحلية ,مما دفعنا للبحث في أسباب فشلها في أداء 

 : ةالإقتصادي و تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية من خلال طرح الإشكالية التاليدورها 

 الإشكالية:

مما لاشك فيه أن للجماعات المحلية دور كبير وفعال في تحقيق التنمية على    
المستوى المحلي , لذا فإن هذه الدراسة هي محاولة للوقوف بالتحليل, والتقييم على دور 

ة , وذلك من خلال معرفة الوسائل , والآليات المتخذة لتعزيز قدرتها الجماعات المحلي
ودورها في تحريك عجلة التنمية المحلية وتحقيق مبادئها, وعلى هذا الأساس يمكن 

  طرح السؤال  التالي:

 إلى أي مدى يمكن تفعيل الدور الاقتصادي للجماعات المحلية لتحقيق التنمية؟
 الأسئلة الفرعية:

  الجماعات المحلية ؟ما مفهوم 
 ما الدور الاقتصادي الذي تؤديه الجماعات المحلية ؟ 
  كيف يتم تفعيل الدور الاقتصادي للبلدية والولاية؟ 

 الفرضيات:

انطلاقا من الإشكالية المطروحة وقصد تسهيل الإجابة على الأسئلة الفرعية ارتأينا 
 وهي كالتالي: اقتراح عدة فرضيات كإجابة أولية لتكون منطلقا لدراستنا

  الجماعات المحلية هي وحدات إدارية لامركزية تساهم بشكل أساسي وفعال في
 تحقيق التنمية المحلية.
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  للجماعات المحلية صلاحيات واسعة بموجب القوانين والتنظيمات تمكنها من
القيام  بدورها الاقتصادي من أجل تحقيق التنمية المحلية , وبالتالي التنمية 

 املة.الوطنية الش

  يتم تفعيل الدور الاقتصادي للجماعات  المحلية من خلال منحها الاستقلالية
القانونية لاتخاذ القرار الإداري , ومنحها الاستقلالية المالية لممارسة كامل الحقوق 

منه استقلاليتها عن هيئات على الموارد المالية والممتلكات المحلية المختلفة و 
  المركزية.ة الوصاي

 الدراسة:أهداف 

هدف الدراسة إلى الإحاطة بالجماعات المحلية ومعرفة دورها الاقتصادي في ظل ت 
المتعلق  11/10ما أقره المشرع الجزائري من صلاحيات واسعة بموجب القانون 

 المتعلق بالولاية. 12/07بالبلدية والقانون 
ة الإضافة إلى البحث في الطرق التي تمارس من خلالها الجماعات المحليب 

 صلاحياتها في تسيير مصالحها العمومية.
لتعرف على الدور الجديد للجماعات المحلية من خلال مشروع قانوني البلدية ا 

 والولاية الذي لم يصدر بعد.
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 أسباب اختيار الموضوع:
 هناك عدة أسباب لاختيار هذا الموضوع نذكر منها:

 :أسباب شخصية
 عرفة الواقع الاقتصادي  للجماعات المحلية الرغبة في دراسة هذا الموضوع بغية م

من ممارستها لصلاحياتها الواسعة, ومعرفة أهم التعديلات التي جاء بها مشروع 
قانوني البلدية والولاية لتفعيل هذا الدور, والدفع بعجلة التنمية المحلية نحو تحقيق 

 التنمية الوطنية الشاملة.
 أسباب موضوعية:

 قتصادية من أهم المواضيع التي حظيت باهتمام بالغ من يعتبر موضوع الوظيفة الا
قبل الدول المتقدمة, لما لها من دور في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة والالتحاق  

 بركب الدول المتقدمة.
  تم اختيار هذا الموضوع نتيجة  للدور المهم والفعال الذي أصبحت تحظى به

ساسية لتحقيق التنمية المحلية ومنها تتحقق الجماعات المحلية باعتبارها الركيزة الأ
 التنمية الوطنية الشاملة.

  الرغبة في معرفة مدى انسجام القوانين التي تضبط الجماعات المحلية والواقع من
 تطبيقها.

 أهمية الدراسة: 
   الجماعات المحلية هي قاعدة اللامركزية ومكان لمشاركة المواطنين  والمجتمع

ؤون العمومية المحلية في إطار من التشاور والشفافية الذي المدني في تسيير الش
 تحكمه قواعد الديمقراطية التشاركية المتعلقة بتسيير الشأن المحلي.
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   تعتبر الجماعات المحلية الوسيلة الفعالة لتحقيق التوازن الجهوي الذي يشكل
 موضوع وهدف التنمية المحلية وركيزة أساسية للتنمية الوطنية الشاملة.

  يعتبر قانون البلدية وقانون الولاية القاعدة القانونية والمرجعية الأساسية في توحيد
المهام والواجبات والصلاحيات المالية والاستجابة للمتطلبات والتحديات الجدية 

  للإدارة العمومية المحلية.
 حدود الدراسة:

لاقتصادي التنموي تتمحور الدراسة حول كيفية تحقيق الجماعات المحلية لدورها ا   
 على المستوى المحلي بكل استقلالية عن السلطات المركزية 

 منهج البحث وإجراءاته:

 :المنهج الوصفي هو المنهج الذي قمنا من خلاله  بوصف  المنهج الوصفي
الظاهرة الاقتصادية للجماعات المحلية وفقا لقانون الجماعات المحلية الحالي ووفقا 

 المحلية المستقبلي والذي لم يصدر بعد . لمشروع قانون الجماعات
 :هو الطريقة التي قمنا فيها بتحليل النصوص القانونية المتعلقة  المنهج التحليلي

بالجماعات المحلية أي البلدية والولاية ,وكذا بعض المراسيم ذات الصلة بموضوع 
 الدراسة.

 :الاقتصادية  حيث قمنا في هذه الدراسة بمقارنة الصلاحيات  المنهج المقارن
للجماعات المحلية الممنوحة لها بموجب قانون الجماعات المحلية الحالي 
والصلاحيات التي أتى بها مشروع قانون الجماعات المحلية وكذا مقارنة طرق 

 التسيير التي يتضمنها 
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 الدراسات السابقة:

بالرغم من إن موضوع دراستنا جديد ولم ترد فيه إلا دراسات سابقة مشابهة له, و     
ذلك فإننا اعتمدنا في دراستنا على جمع المعلومات من دراسات سابقة ذات صلة 
بالموضوع, كما اعتمدنا على مشروع قانوني البلدية والولاية والمقالات والتصريحات 
الحكومية للجرائد والمجلات عبر المواقع الالكترونية التي تشير إلى هذا الموضوع 

 وأهمها:

  للطالبة بوقاسم أمال تحت عنوان : تأهيل المرفق العام وتحديات  أطروحة دكتوراه
 إصلاح الخدمة العمومية في الجزائر. 

 .كتب للدكتور عمار بوضياف في شرح قانون البلدية والولاية 
 .مشروع قانون البلدية ومشروع قانون الولاية 

 الصعوبات:

إعداد المذكرة والتي  كأي باحث أكاديمي فقد واجهنا جملة من الصعوبات أثناء    
 بفضل الله تعالى والصبر والإرادة القوية والتحدي تم إنجازها وأهم هذه الصعوبات:

  صعوبة الحصول على عدد أكبر من المراجع القانونية ذات الصلة بموضوع دراستنا
 , نظرا لخصوصية بعض المراجع وغلاء ثمنها .  

 وأداء الواجبات العائلية. ضيق الوقت خاصة أن أغلبيته في ممارسة الوظيفة 
  لكن ورغم ذلك حرصنا على الإطلاع على أكبر عدد ممكن من المؤلفات الخاصة

بالولاية والبلدية المتوفرة , وكذلك المقالات والمجلات العلمية التي لها الشأن في 
 .دراسة هذا الموضوع وذلك بالاستعانة بشبكة الانترنت
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  خطة الدراسة: 

 لمذكرة على خطة مزدوجة تتكون من فصلين ومبحثين ومطلبين .في انجاز هذه ا   

تطرقنا  فيه بالدراسة والتحليل للصلاحيات الممنوحة للجماعات المحلية  الفصل الأول:
مع عرض الطرق  12/07وقانون الولاية رقم  11/10بموجب قانون البلدية رقم 

 القانونية لتسيير الجماعات المحلي لمصالحها العمومية.

تطرقنا فيه إلى دراسة مشروع قانوني البلدية والولاية الجديدين وأهم فصل الثاني: ال
التعديلات التي شملتهما لإصلاح الهيكلة القانونية و البشرية والاقتصادية للجماعات 

 المحلية.

 لانجاز هذه المذكرة اتبعنا ثلاث خطوات: وسائل الدراسة:

لف الوثائق والمعطيات التي نحتاج إليها تم فيها الإطلاع على مخت: الخطوة الأولى
في الدراسة مثل الكتب القانونية ,المجلات العلمية ,المذكرات والمقالات والقوانين وشبكة 

 الانترنت وغيرها.

تم فيها ترتيب المعلومات التي تتعلق بموضوع الدراسة ورسم خطة الخطوة الثانية: 
 بحثية منهجية لانجاز المذكرة.

بدأنا فيها عملية الكتابة  انطلاقا من خطة الدراسة التي تم إعدادها  ة:الخطوة الثالث
مسبقا لانجاز المذكرة بالاستعانة بما توفر لدينا من مراجع قانونية ذات صلة بموضوع 

 الدراسة وبالاعتماد أكثر على شبكة الانترنت.
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 لبلديةا يقانون وفق للجماعات المحلية يالدور الاقتصاد الفصل الأول:
 12/07و 11/10 الولايةو 

, وقد ظيم الإداري الجزائري وحدات قاعدية لامركزية في التن الجماعات المحلية    
,  الاقتصاديةالحياة  فيخاصة   هامة الدولة اهتماما كبيرا لما تلعبه من أدوارأولتها 

 ة لها, والمهام الموكل الصلاحيات الممنوحة لها من طرف المشرعمن خلال ذلك  و
حيث يحكم  , ية والولايةدالبل يف وتتمثل أساسا , عة مختلف البرامجتسيير ومتاب في

م ويحكم الولاية القانون رق , 2011جوان 22المؤرخ في  11/10البلدية القانون رقم 
 الدور الاقتصادي الفصل  هذا في نتناولو ,  2012فيفري  21المؤرخ في  12/07

,  إلى مبحثين الذي قمنا بتقسيمهو  البلدية والولاية , للجماعات المحلية وفق قانوني
أما المبحث  , 11/10القانون  للبلدية وفق بعنوان الدور الاقتصادي المبحث الأول
 وذلك كالآتي: 12/07 القانون  للولاية وفقصادي الاقتلدور الثاني فبعنوان ا

 11/10وفق القانون  للبلدية يالاقتصادالمبحث الأول:الدور 
                                ةـــــبالشخصية المعنوية والذم تتمتع الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة , هي لبلديةا    

 اإطار  وتمثل القاعدة الإقليمية اللامركزية,وهي  ,وتحدث بموجب قانون المالية المستقلة 
ا في كل صلاحياته تمارس حيث, مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العموميةل

إدارة تساهم مع الدولة في  كما, الاختصاص المخولة لها بموجب القانون  مجالات
وكذا الحفاظ على  والاجتماعية والثقافية والأمن, الاقتصاديةوتهيئة الإقليم والتنمية 

 ,1المعيشي للمواطنين وتحسينهالإطار 

                                                           
 . 11/10دية من قانون البل 3و 2و1أنظر المادة  - 1
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لموارد المالية أن تتأكد من توفر االبلدية لصـــــــــــلاحياتها يجب وفي إطار ممارســـــــــــة    
, ويرافق كل مهمة الضــرورية للتكفل بالأعباء والمهام المخولة لها قانونا في كل ميدان

جديدة يعهد بها إلى البلدية أو تحول لها من قبل الدولة, التوفر اللازم للموارد المالية 
 1الضرورية للتكفل بهذه المهمة بصفة دائمة.

صـــــــــلاحيات القيام ب المتمثل لهيئات البلدية لديةوعلى هذا الأســـــــــاس يخول قانون الب  
و حلك على النذو  الاقتصـــــــاديواســـــــعة في جميع الميادين والتي من ضـــــــمنها الميدان 

 :التالي

 لهيئات البلدية الصلاحيات الاقتصادية المطلب الأول:
لشـــــــــعبي والمجلس ا رئيس المجلس الشـــــــــعبي البلدي تتكون البلدية من هيئتين هما    

 ممارســـــــــــــــة عدة صـــــــــــــــلاحيات  ةالبلدي لرئيس 11/10قانون البلدية  ولخ وقد , البلدي
 ,قانون البلدية من  - 62 حســب المادة- بصــفته ممثلا للبلدية  وبصــفته ممثلا للدولة

 :وذلك كالآتي  مجموعة من الصلاحيات يلمجلس الشعبي البلدأيضا ل خولو 

 لديالمجلس الشعبي البلرئيس  الصلاحيات الاقتصادية الفرع الأول:
فتارة يمارسها ,  ؤهله للقيام بصلاحيات متنوعةت وظيفة مزدوجة ةالبلدي رئيس يمارس   

 .ممثل للدولةبصفته  وتارة , ممثل للبلديةبصفته 

 للبلدية بصفته ممثلا الاقتصادية هصلاحيات أولا/
رئيس المجلس الشعبي  قانون البلدية في جوانب عدة من صلاحيات لقد فصل   

 :فيما يلي يمكن إجمالها والتي,  الصلاحيات الاقتصادية ضمنها , ومن2البلدي

                                                           
 . 11/10من قانون البلدية  04أنظر المادة   - 1
-04محل رقم  69عمار بوضياف, الوجيز في القانون الإداري, جسور للنشر والتوزيع, حي المندرين قطعة - 2

 . 407م, ص2021, س6الجزائر,ط-المحمدية
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رئاسة المجلس الشعبي  يتولىو  ,في كل أعمال الحياة المدنية والإداريةالبلدية يمثل  .1
 .ويعرض عليه المسائل الخاضعة لاختصاصه استدعاءهيتولى  حيث,البلدي

ويتابع تطور مالية  ,تها باسمها ولمصلح الآمر بالصرفو  تنفيذ ميزانية البلديةيتولى  .2
من قانون  81وهذا ما نصت عنه المادة  اتخذ المبادرات لتطوير مداخيله, وي البلدية
بجميع التصرفات الخاصة  باسم البلديةلس و تحت رقابة المجيقوم , و 1البلدية
 حيث يمكنه لممتلكات البلدية وإدارتها,ونة على الأملاك والحقوق المك ةظافحبالم

)اقتناء  كعقود المختلفة إبرام العقود و إدارةيتولى سم البلدية ولحسابها, و التقاضي با
,  لوصايايتولى قبول الهبات وا(,كما الإيجارات الأملاك, المعاملات, الصفقات و

ويتخذ القرارات الموقفة للتقادم  يقوم بمناقصات أشغال البلدية ومراقبة حسن تنفيذها,و 
 .والإسقاط 

العقارية كل الحقوق على الأملاك  ويمارس ,والإسقاط قفة للتقادم القرارات المو يتخذ  .3
 والمنقولة التي تملكها البلدية بما في ذلك حق الشفعة,

 البلدية.العمومية سهر على حسن سير المؤسسات العمومية ومصالح ي .4

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة تعارض مصالح البلدية مع مصالح رئيس المجلس     
لبلدي أو زوجه أو أحد أقاربه إلى الدرجة الرابعة , فلا يمثل البلدية بل يعين الشعبي ا

أمام القضاء أو عند إبرام العقود ت رئاسة عضو آخر من يمثلها المجلس مجتمعا تح
تفاديا لاستغلال السلطة لمصالح شخصية ولضمان الحياد والموضوعية والمحافظة 

 .2البلدية العامة لسكان  على المال العام للمصلحة

                                                           
 -المحمدية-04محل  69طعة عمار بوضياف, شرح قانون البلدية,جسور للنشر والتوزيع, حي المندرين ق- 1

 . 219,ص2012, س1الجزائر, ط
قدودو جميلة , محاضرات في التنظيم الإداري للجماعات المحلية, المركز الجامعي بلحاج  بوشعيب ,عين   - 2

 .77 – 76,ص 2017 /2016تموشنت , معهد العلوم الاقتصادية,التجارية وعلوم التسيير ,قسم الحقوق, س
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 ممثل للدولةبصفته  الاقتصادية ثانيا/ صلاحيات
ى عل زيةكفي هذه الحالة رئيس البلدية هو عضـــــــو منتخب لكن يمثل الســـــــلطة المر    

 :نتناولها كالتاليقتصادية العديد من الصلاحيات الاب مستوى إقليم البلدية ويقوم

, حيث البلدية قانون  من 85المادة  قليم البلدية حســـــبإالدولة على مســـــتوى يمثل  .1
يســـــــــــــــهر على النظــافــة العموميــة والوقــايــة من الأمراض المتنقلــة والأوبئــة وحمــايــة 

 .البيئة
ضــــــــــــمن نفس الأشــــــــــــكال بهدم  لمعمول بها وقوانين والتنظيمات افي إطار ال يأمر .2

الجدران والعمارات والبنايات الآيلة للســـــــقوط مع احترام التشـــــــريع والتنظيم المعمول 
 . من قانون البلدية 89المادة حسب  المتعلق بحماية التراث الثقافيبهما لاسيما 

يســــــــــهر على المحافظة على النظام العام وأمن الأشــــــــــخاص والممتلكات , واحترام  .3
المقاييس والتعليمات في مجال العقار والســـــــــــــــكن والتعمير وحماية التراث الثقافي 

اكن التــابعــة ل ملاك المعمــاري, واحترام التنظيم في مجــال الشـــــــــــــــغــل المؤقــت ل مــ
العمومية والمحافظة عليها , كما يســـــــهر على ســـــــلامة المواد الغذائية المعروضـــــــة 

وهذا ما نصت عنه المادة للبيع وعلى احترام تعليمات نظافة المحيط وحماية البيئة 
 .من قانون البلدية 94

 ويلزم .1ينوالتجزئة طبقا للتشريع والتنظيم العقاريوالهدم رخص البناء بتسليم  يقوم .4
باحترام التشريع والتنظيم المتعلقين بالعقار والسكن والتعمير وحماية التراث الثقافي 

 . 11/10من القانون  95حسب المادة  المعماري على كامل إقليم البلدية
 في إطار ممارسة صلاحياته. يمكنه الاستعانة بالمصالح التقنية للدولة  .5

                                                           
 . 216رح قانون البلدية , صعمار بوضياف ,ش- 1
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رارات إدارية بموجب التنظيمات واللوائح تحت ذ قهذه الصلاحيات يتخوللقيام ب    
أو بأي  تبليغالأو  النشر إشرافه , ولا تصبح نافذة إلا بعد إعلام المعنيين بها عن طريق

ساعة إلى الوالي , وبهذا تصبح  48وترسل في سجل خاص خلال وسيلة قانونية , 
شهر واحد من تاريخ إرسالها القرارات البلية المتعلقة بالتنظيمات العامة قابلة للتنفيذ بعد 

في حالة و   للوالي, أما في حالات الاستعجال فيمكن تنفيذها فورا بعد إعلام الوالي بذلك
بعد ثلا للدولة مم محلهذه القرارات فإن الوالي يحل تخاذ هامتناع رئيس البلدية عن ا

 .1عذاره ومنحه أجلا لتنفيذهاإ 

 س الشعبي البلديالفرع الثاني: الصلاحيات الاقتصادية للمجل
إطارا من قانون البلدية  103 حسب نص المادةيشكل المجلس الشعبي البلدي     

قاعدة اللامركزية ومكان لمشاركة المواطنين في تسيير  و للتعبير عن الديمقراطية
اختصاص في مجالات يات متنوعة صلاح ةمارسخوله القانون م, و  الشؤون العمومية

 فيما يلي: من هذا القانون وتتمثل  4و 3حددة في المادتينطبقا للمبادئ الممتعددة 

  في مجال التهيئة والتنمية أولا/
إلى  107منصوص عنها في المواد من يمارس المجلس صلاحياته حسب ما هو    
 التالية:من قانون البلدية  110

شـــــــــــــجع ال التهيئة والتنمية المحلية , ويبادر ويفي مجيكلف بإعداد مخطط البلدية  .1
برامج تنموية ســــــــنوية , وهي 2كل إجراء من شــــــــأنه تطوير الأنشــــــــطة الاقتصــــــــادية

والتنمية ومتعددة الســـــــــــــــنوات الموافقة لعهدته , في إطار المخطط الوطني للتهيئة 
على المدى  هاذينفيقوم بت والمخططات التوجيهية القطاعية , المستدامة للإقليم و 

                                                           
 . 78 – 77قدودو جميلة , محاضرات في التنظيم الإداري للجماعات المحلية, ص - 1
 -مسكن( الحجار 150حي النصر ) 15محمد الصغير بعلي ,القانون الإداري, دار العلوم للنشر والتوزيع , - 2

 . 158, ص 2004, س 23200 -عنابة
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مة ومخطط الاعتبار برنامج الحكو آخذا بعين  البعيد ,القصــــــــــير أو المتوســــــــــط أو 
بنك المعلومات على مســــتوى الولاية والذي يشــــمل الولاية , ويســــاعده في وضــــعها 

 المتعلقة بالولاية. ت والإحصاءات الاجتماعية والعملياتالدراسات والمعلوما
أو تجهيز على إقليم البلدية أو أي مشــــروع اســــتثماري  تخضــــع إقامة أي مشــــروع  .2

إلى الرأي المســــــــــبق للمجلس الشــــــــــعبي  برامج القطاعية للتنمية ,يندرج في إطار ال
 . 1والتأثير في البيئة الأراضي الفلاحيةفي مجال حماية  ولاسيما البلدي

التي أو عمل من شــــــــــأنه تطوير النشــــــــــاطات الاقتصــــــــــادية  بكل مبادرة  كما يقوم  .3
 ت البلديةمع طاقابحيث تتماشى  , التنموي لكل سنة برنامجها تسطرها البلدية في

 أو شــــــــجيع الاســــــــتثماريتولى ت وشــــــــأنه تطويرها , أو عمل من بكل مبادرة ويقوم ,
وترقية الجانب السياحي في  في مجال الاستثمار وتطويره ينالمتعاملين الاقتصادي

 .2 البلدية وتشيع المتعاملين في هذا المجال

 تعمير والهياكل القاعدية والتجهيزفي مجال الثانيا/ 
 إلى 113لمواد طبقا لالمجال  هذا فيلاحيات المجلس الشعبي البلدي تتمثل ص   
                          : من قانون البلدية كالتالي 121

تولى رسم النسيج العمراني للبلدية مع مراعاة التشريع والتنظيم الساري المفعول ي .1
عمليات البناء الرقابة الدائمة للتأكد من مطابقة  يمارسقاري, و خاصة التشريع الع
طريق الرخص والشهادات الإدارية لأجل مطابقة عمليات عن , 3للتشريعات العقارية 

ذلك , و 4البناء ذات العلاقة ببرامج التجهيز والسكن ومكافحة السكنات الهشة 

                                                           
 . 399انون الإداري, صعمار بوضياف, الوجيز في الق- 1
 . 399عمار بوضياف. الوجيز في القانون الإداري, ص- 2
 . 200عمار بوضياف, شرح قانون البلدية , ص- 3
 .63قدودو جميلة ,محاضرات في التنظيم الإداري للجماعات المحلية,ص - 4
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لتأكد من احترام تخصيصات الأراضي المعدة بمساهمة المصالح التقنية للدولة ل
لما تعلق الأمر بمشروع ينطوي على كموافقة المجلس  رطيشت كما,بناء أو الزراعة لل

 مخاطر باستثناء المشاريع الوطنية.
مسؤولية حماية التراث العمراني والمواقع الطبيعية والآثار والمتاحف  يتحمل المجلس .2

 .1, وكل شيء ينطوي على قيمة تاريخية أو جمالية
في تهيئة ما يســــــاهم ه للاســــــتثمار ,كالأولوية في تخصــــــيصــــــ للعقار المجلسمنح ي .3

 .2هة لاحتواء النشاطات الاقتصاديةجالمساحات المو 
 صادي .تقإنشاء مؤسسات عامة ذات طابع اللمجلس  يجوز .4

 لبلديةلالاقتصادية  العمومية لمصالحا تسييرطرق  الثاني:المطلب 

 تعرف المصالح العمومية الاقتصادية بالمرافق العامة الاقتصادية والتي عرفها الفقه    
العربي بأنها"النشاط الذي يؤدي إلى إشباع الحاجات العامة سواء قامت به هيئة عامة 
خاضعة للقانون العام أو هيئة خاضعة للقانون الخاص كفرد أو شركة, طالما بقيت 
 ,3هذه الهيئة الأخيرة تحت إشراف السلطة العامة وهيمنتها عن أدائها النشاط المذكور"

قومية و  عمومية ,جتماعيةامهنية و , صاديةقتادارية و إبين العمومية  المرافق وتتنوع
وطبقا لقانون  ,هاليس لومن معنوية لها شخصية من و  , جباريةاختيارية و ا,محلية أو 

غلال المباشر والمؤسسة الاستأسلوبي  بواسطةمباشرة و ها تكون تسيير البلدية فإن طرق 
الامتياز  بأسلوب و لخاصأشخاص القانون ا بواسطة أحدغير مباشرة العمومية, أو 
 ما يلي:ك ذلك سنتطرق إلىو  , والتفويض

                                                           
 . 397, ص 2021, س 6عمار بوضياف ,الوجيز في القانون الإداري , ط- 1
 . 400اف ,شرح قانون البلدية, صعمار بوضي- 2
كلية  3بوقاسم أمال , تأهيل المرفق العام وتحديات إصلاح الخدمة العمومية في الجزائر,جامعة الجزائر - 3

 .49, ص 2018-2017العلوم السياسية والعلاقات الدولية قسم التنظيم السياسي والإداري,أطروحة دكتوراه, س 
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  المباشرة لتسييرا طرق  الأول: الفرع
الجماعة المحلية فيه  تقوم التسيير الذي هأنبيعرف التسيير المباشر للمرفق العام     

,  بإدارة المرفق مستعينة بأموالها وموظفيها ومستعملة في ذلك وسائل القانون العام
و المعنوية الأخرى سواء العمومية أتسيير الأشخاص ذات الشخصية عن تلف يخو 

جماعات -العمومية ) دولة مضمون من طرف الجماعةالخاصة , كما أنه تسيير 
 هامصالحتسيير يمكنها  محليةوالبلدية جماعة , 1بوسائلها الخاصة و بنفسهامحلية ( 

مؤسسة الأسلوب  ستغلال المباشرووب الاأسلمباشرة وبنفسها, وب العمومية الاقتصادية
 : والذي سنتناوله كالتالي , العمومية

 رالاستغلال المباش أسلوب أولا/
 ابنفســـــــــــــه مصـــــــــــــالحها العموميةأحد هيئاتها بإدارة  يقصـــــــــــــد به أن تقوم الدولة أوو    

ريقة طمســـــــتعملة في ذلك أموالها وموظفيها ومســـــــتخدمة وســـــــائل القانون العام, وهذه ال
المرافق التجارية المصالح أو وتمتد أحيانا إلى  , الإدارية مصالح العمومية ال بها تدار

 .2كالنقل بالسكك الحديدية  والصناعية

و  ,المرفق للرقابة المباشـــــــرة للدولة أو أحد هيئاتهاويتميز هذا الأســـــــلوب بخضـــــــوع    
نون كما يخضـــع للقا لقواعد المحاســـبة العمومية, ويســـتفيد من ميزانية ســـنويا,خضـــوعه 

 العام خاصة إذا كان المرفق إداريا.

 للامن قانون البلدية اســـتغ 151للبلدية بموجب المادة  الجزائري  المشـــرع أجاز وقد   
بصـــــــــــــــفة مباشـــــــــــــــرة على أن تقيد الإيرادات والنفقات المتعلقة بهذا عمومية  مصـــــــــــــــالح

تنفيذها  , وطبقا لقواعد المحاســـــبة العمومية, ويتولى الاســـــتغلال ضـــــمن ميزانية البلدية
                                                           

العام والتحولات الجديدة , مذكرة لنيل شهادة ماجستير في الحقوق )فرع: الدولة  ضريفي نادية , تسيير المرفق - 1
 . 13, ص 2008/ 2007والمؤسسات العمومية( ,جامعة الجزائر"بن يوسف  بن خدة "كلية الحقوق , س 

 . 227عمار بوضياف,شرح قانون البلدية, ص - 2
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 أن تقرر منحمن قــانون البلــديــة  152 للمــادة طبقــا كمــا يمكنهــا, 1أمين خزينــة البلــديــة
 ميزانية مستقلة.هذه المصالح العمومية  بعض

 لمباشــر ليس له وجود قانوني متميز و مســتقل, وتجدر الإشــارة إلى أن الاســتغلال ا   
 يملك حق التقاضــــي , بل  تعاقد, ولاولا يكتســــب الشــــخصــــية المعنوية, وليس بإمكانه ال

 .يخضع في نظامه القانوني لما يخضع له الشخص العامتنظيم داخلي 

 موميةأسلوب المؤسسة الع ثانيا/
المؤسسة العمومية عن  لقد أطلق الفقه على أسلوب المؤسسة باللامركزية المرفقية   

وتعتبر  ماليأسلوب الاستغلال المباشر هو تمتعها بالشخصية المعنوية والاستقلال ال
وقد أطلق عليه الفقه  وعمالها موظفون عموميون وأموالها أموال عامة, قراراتها إدارية

 لا ينفي وجود وصــاية من قبل الســلطة المركزية ,, غير أن ذلك  باللامركزية المرفقية
التســــــــيير وفق ما يضــــــــبطه المجال القانوني, فالجهات المركزية لها كما لا ينفي حرية 

ارســـــــة الرقابة والإشـــــــراف من أجل ضـــــــمان ســـــــلامة الســـــــير وفق الحدود الحق في مم
 .2القانونية الممنوحة للمؤسسة 

على أنــه يمكن للبلــديــة أن  154و 153وقــد نص المشـــــــــــــــرع الجزائري في المــادة    
تنشــم مؤســســات عمومية بلدية تتمتع بالشــخصــية المعنوية والذمة المالية المســتقلة من 

إداري أو ذات طابع صـــــــــناعي وتجاري, ابع ذات ط وتكون  أجل تســـــــــيير مصـــــــــالحها,
ذات الطابع الصــناعي والتجاري أن توازن بين  البلدية ويجب على المؤســســة العمومية

  . 3ريق التنظيمطإيراداتها ونفقاتها, وتحدد قواعد تنظيمها وسيرها عن 

                                                           
 . 227عمار بوضياف , المرجع نفسه, ص - 1
 . 65ل , المرجع السابق , صبوقاسم أما - 2
 . 11/10من قانون البلدية رقانون  154و 153أنظر المادة  - 3
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وضبط نظام المؤسسة العمومية بقيدين هما قيد التخصيص وقيد خضوع المؤسسة    
نظام الوصـــايا, حيث يناط بكل مؤســـســـة القيام بأعمال محددة في نص إنشـــائها وهي ل

عهدت إليها  فالجامعة مؤســـــســـــة عامة ملزمة بأن لا تحيد عنها وتمارس نشـــــاطا آخر,
ن تخرج عن هذا الإطار, وليس لها أ الســـــــــــلطة مهمة التكوين في مجال التعليم العالي
لامركزية في جانبها المرفقي إلا أنها ورغم أن المؤســــــســــــة العامة تشــــــكل صــــــورة من ال

تظل خاضــــعة لنظام الوصــــاية, أي تظل الإدارة المركزية تراقب نشــــاط هذه المؤســــســــة 
أمر تفرضـــــــــــــــه وهو  بهدف التأكد من عدم خروجها عن المجال المحدد لها, العمومية

مقتضيات المصلحة العامة حتى لا يتم إطلاق يد المرفق في القيام بكل الأعمال مما 
   .1ؤدي إلى إساءة استعمال هذه الحريةي

 ةمباشر الغير ر التسييطرق  الثاني:الفرع 
 ذلك كالتالي:متياز أو التفويض , الا أسلوبيتم تسيير المصالح العمومية ب   

  الامتياز أولا / أسلوب
الإدارة المتعاقدة أو  بين اتفاق , وهو عقد من العقود الإداريةعقد الامتياز يعتبر     
بإدارة وتسيير وتشغيل أحد المرافق العامة  الملتزميسمى مع شخص خاص  ملتزمةال

وغيرها, ويتم ذلك مقابل  لمدة معينة كمرفق النقل العمومي, و مرفق الإطعام الجامعي
مع تحمل ذلك ربحا أو  والمستعملين للمرفق العام, رسوم يتقاضاها من المنتفعين

و عقد إداري يتعهد أحد الأفراد أو الشركات "هبأنه:عرفه عمار عوابدي و  ,2خسارة
بمقتضاه بالقيام على نفقته وتحت مسؤوليته المالية بتكليف من الدولة أو إحدى وحداتها 

                                                           
 . 229-228عمار بوضياف, شرح قانون البلدية, ص - 1
-مسكن (الحجار 150حي النصر) 15محمد الصغير بعلي, العقود الإدارية, دار العلوم للنشر والتوزيع , - 2

 . 25-24, ص 2005, 23200-عنابة
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الإدارية طبقا للشروط التي توضع له لأداء خدمة عامة للجمهور, وذلك مقابل التصريح 
 .1رباح"له لاستغلال المشروع لمدة محددة من الزمن واستيلائه على الأ

وبنودا عمل وتصرف مركب يتضمن أحكاما أما من حيث طبيعته القانونية فهو    
أحكاما تعاقدية معها,و  تضعها الإدارة المتعاقد لائحية وتنظيمية )دفاتر الشروط الإدارية(

إلى الإدارة صاحبة الالتزام, والملتزم ه آثار  بينهما,وتنصرف رادةالإتعبر عن توافق 
 الامتياز أيوحق .2لتزاماتخلال تمتع كل طرف بحقوق وتحمله لا , منوالمنتفع ,

 وللإدارة الحق في التوازن المالي بفرض أعباء ,يكون لصاحب الامتياز المقابل المالي
ومية كحق استعمال بعض امتيازات السلطة العم استعمالعلى صاحب الامتياز, وحق 

بفسخه من قبل  مدة المحددة له أونتهاء العقد الامتياز با, وينتهي الأملاك الوطنية
إلى الإدارة المتعاقدة بناء على طلب أحد الطرفين, وبانتهائه تنتقل إدارة المرفق  القاضي
 .3 بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز طبقا لدفتر الشروط وجوبا م الأموالو تقس

المادة  على عقد الامتياز وتفويض المصالح العمومية في11/10القانون  نصوقد    
عن  149منه على إمكانية تسيير المصالح العمومية المذكورة في المادة  156و 155

لدفتر شروط نموذجي ساري المفعول , مع خضوعه طريق عقد الامتياز طبقا للتنظيم ال
عن طريق المصالح هذه يحد عن طريق التنظيم , كما يمكن للبلدية أن تفوض تسيير 

  .4بقا ل حكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهاعقد برنامج أو صفقة طلبية ط

دارة, شخص آخر غير الإ مرفق العام في عقد الالتزام تتم بواسطةاله فإن إدارة ومن    
الإدارة للاستفادة من مزايا  تلجأ إليه هذا الأسلوباص القانون الخاص, و هو أحد أشخو 

                                                           
 . 198, ص 2007, الجزائر, ديوان المطبوعات الجامعية ,س2,ج4عمار عوابدي, القانون الإداري,ط - 1
 
-القبة القديمة-شارع مسعودي5حسين طاهري , القانون الإداري والمؤسسات الإدارية , دار الخلدونية ,  - 3

 . 89, ص 2020الجزائر , ط 
 علق بالبلدية .المت 11/10من القانون  رقم  149أنظر المادة  - 4
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مرفق, أو حقها في تنظيمه وفقا الإدارة الخاصة ل عمال من دون أن تفرط في ملكية ال
يكون للمرافق العامة  مصلحة العامة, وأسلوب الإدارة بواسطة عقد الالتزام لمقتضيات ال

 ا هذا الأسلوب إلا إنه توجد به عيوب كاهتمام الملتزمادية أساسا , ورغم مزايالاقتص
    .1مةالعا بتحقيق الربح وعدم تقييده في الغالب بالشروط التي تحددها الإدارة

 12/07للولاية وفق القانون المبحث الثاني: الدور الاقتصادي 
ة المالية تتمتع بالشخصية المعنوية والذم قليمية للدولة,الإ تعتبر الولاية الجماعة    

 حيث تتدخل في كل مجالات للدولة, ممركزة وهي دائرة إدارية غيرالمستقلة, 
 لولايةولى من القانون اطبقا للمادة الأ وهذا الاختصاص المخولة لها بموجب القانون 

حسب  ورئيس المجلس الشعبي الولائيهيئتان هما الوالي  عن طريقتمارس صلاحياتها 
لذي وا ختصاصاتهاالاختصاص الاقتصادي أهم اويعتبر  ,من قانون الولاية  2المادة 
 كما يلي: نتناوله 

 لهيئات الولاية ةالأول:الصلاحيات الاقتصادي المطلب
لمجلس للحكومــة, وا اومنــدوبــ  ةهيئــة تنفيــذيــيــة هيئتــان همــا الوالي بصـــــــــــــــفتــه للولا    

يمارســـــــان صـــــــلاحيات عديدة من بينها ,حيث   هيئة مداولةالشـــــــعبي الولائي بصـــــــفته 
 :الاقتصادية التاليةحيات الصلا

 الفرع الأول:الصلاحيات الاقتصادية للوالي
مصدرها الوحيد , بل توجد  قانون الولايةيعتبر  كثيرة ومتنوعة ولا صلاحيات لواليل   

قوانين أخرى ,كقـــانون الأملاك الوطنيـــة وقـــانون الانتخـــابـــات وقـــانون الحـــالـــة المـــدنيـــة 
وقانون الضــــــــرائب وقانون العمل والقوانين العقارية وغيرها,  وقانون الإجراءات الجزائية

ســــــــوم كالمر  كما توجد بعض النصــــــــوص التنظيمية أشــــــــارت لبعض صــــــــلاحيات الولاة
                                                           

 . 246عمار بوضياف, شرح قانون البلدية , ص- 1
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ويجسد الوالي صورة حقيقية  ,1المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية. 15/247الرئاسي 
لعدم التركيز الإداري نظرا للســـلطات والصـــلاحيات المســـندة إليه , وعلى ضـــوء قانون 

, ومن ممثل للولاية  الولاية فإن الوالي يتمتع بصـــــــــــــــلاحيات هامة جدا, فهو من جهة
 صلاحياته الاقتصادية  فيما يلي: وسنوضح,2ممثل للدولة رى جهة أخ

 لايةلوالي بصفته ممثل للو أولا/ الصلاحيات الاقتصادية ل
يمارس الوالي بصـــفته ممثلا للولاية الصـــلاحيات الاقتصـــادية المنصـــوص عنها في    

 وذلك كالتالي: من قانون الولاية 109إلى  107والمواد  105المادة

ال كحســــــــــــب الأشــــــــــــ ,حياة المدنية والإداريةيمثل الوالي الولاية في جميع أعمال ال  .1
 المعمول بها. والشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات

كل أعمال إدارة الأملاك والحقوق التي تتكون منها ممتلكات  يؤدي باســـــــم الولاية   .2
 لس الشعبي الولائي بذلك.جالولاية, ويبلغ الم

فيذها بعد مصـــادقة المجلس الشـــعبي مشـــروع الميزانية ويتولى تنبإعداد الوالي يقوم  .3
 .الولائي عليها, وهو الآمر بصرفها

وضــع المصــالح الولائية ومؤســســاتها العمومية وحســن ســيرها, ويتولى  ىيســهر عل  .4
 .ظيم المعمول بهماتنشيط ومراقبة نشاطاتها طبقا للتشريع والتن

تبع بمناقشــة اطات الولاية يبيانا ســنويا حول نشــ أمام المجلس الشــعبي الولائي يقدم .5
يمكن أن ينتج عنها توصـــــــــــــــيات يتم إرســـــــــــــــالها إلى الوزير المكلف بالداخلية وإلى 

   القطاعات المعنية.

                                                           
-04محل قطعة  69عمار بوضياف,شرح قانون الولاية الجزائري,جسور للنشر والتوزيع حي المندرين  - 1

 . 238,ص 2012, 1الجزائر,ط -المحمدية
 15/09/2015,  3التراث 12/07لدغش سليمة,اختصاصات وسلطات الوالي من خلال قانون الولاية  - 2

 . 127-115,ص
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 ثانيا/الصلاحيات الاقتصادية للوالي بصفته ممثل للدولة
 111و110يمارس الوالي صـــــــلاحياته الاقتصـــــــادية المنصـــــــوص عنها في المواد     
لا للدولة على مســــتوى الولاية ومفوضــــا للحكومة من قانون الولاية باعتباره ممث 121و

 وهي كالتالي :

ينشـــــــــط وينســـــــــق ويراقب نشـــــــــاط المصـــــــــالح غير الممركزة للدولة المكلفة بمختلف  .1
قطاعات النشـــــــاط في الولاية, والتي يســـــــتثنى منها العمل التربوي والتكوين والتعليم 

مارك ومفتشـــــية جارة الالعالي والبحث العلمي , وعاء الضـــــرائب, والرقابة المالية وإد
العمل ومفتشـــــــية الوظيفة العمومية, والمصـــــــالح التي يتجاوز نشـــــــاطها بالنظر إلى 

 إقليم الولاية. ا أو خصوصيةطبيعته
بالنســــبة , يعتبر الوالي هو الآمر بصــــرف ميزانية الدولة للتجهيز المخصــــصــــة له  .2

 .لكل البرامج المقررة لصالح تنمية الولاية

 ات الاقتصادية للمجلس الشعبي الولائيالفرع الثاني:الصلاحي
 77إلى  74منطبقا للمواد صــلاحياته الاقتصــادية  يمارس المجلس الشــعبي الولائي  

 ويمكن إيجازها كالتالي: من قانون الولاية

بالمســاهمة  , وذلكفي المجالات التابعة لاختصــاصــات الدولةالمجلس تدخل ي .1
ات العمومية الاقتصــــــــــادية في تنفيذ النشــــــــــاطات المقررة في إطار الســــــــــياســــــــــ

 .والاجتماعية طبقا للقوانين والتنظيمات
قصــــــد تســــــجيلها في البرامج القطاعية العمومية, ويقدم  قتراح مشــــــاريعيمكنه ا .2

 ديات في إطار التكامل والانسجام .المساعدة للبل
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يبادر بكل الأعمال التي من طبيعتها المســـــــــــــــاهمة في التنمية الاقتصـــــــــــــــادية  .3
ات كل ولاية وعلى عاتق ب قدرات وطابع وخصـــــــــوصـــــــــيحســـــــــ  والاجتماعية,
 .كل مبادرة في مجال ترقية الاستثماريشجع  ميزانيتها, و

يتداول حول المواضــــيع التابعة لاختصــــاصــــاته المخول إياها بموجب القوانين  .4
ولاية والتنظيمات, ويمارس اختصـــــــاصـــــــاته في إطار الصـــــــلاحيات المخولة لل

 .بموجب القوانين والتنظيمات 
والســـكن والتعمير وتهيئة إقليم الولاية والفلاحة داول في مجالات الســـياحة, توي .5

القاعدية الاقتصـــــــــــــــادية  الهياكلالري والغابات والتجارة والأســـــــــــــــعار والنقل و 
 .1والتضامن مابين البلديات لفائدة البلديات المحتاجة

 كما يمارس صلا حياته طبقا لقانون الولاية وذلك  في المجالات التالية: 

 في مجال التنمية الاقتصادية أولا/
من قانون  83إلى 80تتمثل صــــــــــــــلاحيات المجلس في هذا المجال طبقا للمواد من   

 الولاية وهي كالتالي:

للتنمية مخططه من قانون الولاية  80طبقا للمادة يعد المجلس الشـــــــــــــــعبي الولائي  .1
لدولة في يبين فيه الأهداف والأدوات التي تســـــــــــــــتعملها اعلى المدى المتوســـــــــــــــط 

برامج البلدية للتنمية وذلك في إطار الترقية والتنمية الاقتصادية للولاية, و مشاريعها 
 .بمناقشة مخططه ويبدي اقتراحات بشأنه مويقو 

                                                           
 – 04رقم  69عمار بوضياف , الوجيز في القانون الإداري ,جسور للنشر والتوزيع , حي المندرين  قطعة - 1

 . 85.ص 2021,س 6الجزائر,ط-المحمدية
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مع كــل جإنشــــــــــــــــاء بنــك معلومــات ي تفعيــل مخططــات التنميــة المحليــة من خلال  .2
التي تخص  ئيةحصـــاءات الاقتصـــادية والاجتماعية والبيالدراســـات والمعلومات والإ

 .1الولاية لتكون بمثابة مرتكز لكل مخطط تنموي محلي
ل كوضــــــــــــع جدول ســــــــــــنوي يبين النتائج المحصــــــــــــل عليها في كما يلزم المجلس ب .3

ل قطاع وهذا لاشــــــــــــك يخدم قواعد التســــــــــــيير كالقطاعات وحســــــــــــاب معدلات نمو 
 الاقتصادي.

ية المراد يقوم المجلس بتحديد المناطق الصــــــــــــناع طار مخطط التنمية وضــــــــــــمن إ .4
قدم ما يراه مناســـــــبا من صـــــــناعية ويإنشـــــــااها ويســـــــاهم في إعادة تأهيل المناطق ال

 . اقتراح
مة للمتعاملين للحصــــــــول على العقار ز على تقديم التســــــــهيلات اللاالمجلس يعمل   .5

نعاش المؤسسات ع وتمويل الاستثمارات ويساهم في إويعمل على تشجي الصناعي,
 ت من أجل النهوض بدورها التنموي.االعمومية ويقدم لها المساعد

يقوم المجلس بتطوير أواصــــــر التعاون بين المتعاملين الاقتصــــــاديين ومؤســــــســــــات  .6
التكوين والبحث العلمي من أجل ترقية الإبداع والاســـــتفادة من كل القدرات المحلية 

على دعم أطر التشاور بين المتعاملين الاقتصاديين رية كانت أم مادية, ويعمل بش
 .2ود بالنفع على مستوى الإقليمبما يع

 

 

                                                           
 . 232عمار بوضياف,شرح قانون الولاية الجزائري,ص  - 1
 .233عمار بوضياف, المرجع السابق,ص - 2
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 ثانيا/ في مجال الهياكل القاعدية الاقتصادية
وذلك من قانون الولاية  91إلى  88طبقا للمواد من يمارس المجلس صـــــــــــــــلاحياته    

 كالتالي:

بالأعمال المرتبطة بأشـــــــــــــــغال تهيئة الطرق والمســـــــــــــــالك الولائية  يبادر المجلس  .1
 عليها. ظوصيانتها والحفا

يم ظصـــــــــنيف الطرق والمســـــــــالك الولائية حســـــــــب الشـــــــــروط المحددة في التنيقوم بت .2
 . المعمول به

المجلس بالاتصـــــــــــــــال بالمصـــــــــــــــالح المعنية بالأعمال المتعلقة بترقية وتنمية يبادر  .3
هياكل اســتقبال الاســتثمارات, وبكل عمل يرمي إلى تشــجيع التنمية الريفية ولاســيما 

 .1ال الكهرباء وفك العزلةجفي م

 :والسكن لاحة والري والسياحةمجال الف

 :2س المجلس الصلاحيات التاليةيمار  
يبار المجلس بكل مشــــــروع يهدف إلى توســــــيع وترقية الأراضــــــي الفلاحية والتهيئة  .1

 .والتجهيز الريفي
 الاتصـــال بمصـــالح الدولة المعنية بغرض حماية وتنمية الأملاك الغابية طبقا للموا .2

 من قانون الولاية. 87إلى  84من 
ويســـــــاهم  قانون الولاية, من 100دة ســـــــاهم في انجاز يرامج الســـــــكن حســـــــب الماي .3

الســـــكن للقضـــــاء على  جبالتنســـــيق مع البلديات  والمصـــــالح التقنية في وضـــــع برام
 الهش  وغير الصحي ومحاربته.

                                                           
 . 12,ج .ر.ج ج,ع  2012فبراير 21المؤرخ في  12/07من القانون رقم  91إلى  88اد من أنظر المو  -1
-04محل رقم  69عمار بوضياف ,شرح فانون الولاية الجزائري,جسور للنشر والتوزيع حي المندرين قطعة - 2

 . 235- 234- 233,ص 2012,س 1المحمدية الجزائر,ط
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بأعباء أو شــروط أو رفض الهبات والوصــايا ســواء كانت مقرونة  يبت في قبول أو .4
 تخصيصات أخرى .

ى مشـــــــــــروع ميزانية الولاية الذي يعده الوالي, ويتخذ كافة الإجراءات يصـــــــــــادق عل  .5
اللازمة لامتصــــــاص العجز وضــــــمان التوازن في حال ظهور إختلال في الميزانية 

 .1من قانون الولاية 169و 160د حسب الموا

 لولائيةالعمومية ا تسيير المصالحطرق المطلب الثاني: 
قصـــــد   أن تنشـــــم من قانون الولاية , 141ادة بموجب الم للولايةأجاز المشـــــرع       

لمواطنيها بموجب مداولة المجلس الشـــــــعبي الولائي مصـــــــالح  تلبية الحاجات الجماعية
للتكفل بنشــــــــاطات خاصــــــــة وفي مجالات معينة, ومن بينها المصــــــــالح  عمومية ولائية
كومي بواســطة جهاز ح فقد يتم تســييرها بطرق مختلفة , والتي يتم تســييرهاالاقتصــادية 

أي هيئة عامة أو بواســــــطة أحد أشــــــخاص القانون الخاص ويمكن توضــــــيح ذلك فيما 
 يلي:

 المباشرير تسيالطرق الفرع الأول: 
يمكن للمجلس الشـــــــــــــعبي الولائي أن يقرر إســـــــــــــتغلال مصـــــــــــــالح عمومية ولائية إما   

وسنفصل بالأسلوب المباشر أو عن طريق المؤسسة العمومية أو عن طريق الإمتياز 
 :لك كالتاليفي ذ

 أولا/ الاستغلال المباشر:
من القــــانون  145إلى  142طبقــــا للمواد من  يمكن للمجلس الشـــــــــــــــعبي الولائي    
مباشــــرة عن طريق )التجارية والصــــناعية( أن يســــتغل مصــــالحة الاقتصــــادية  12/07

الاســتغلال المباشــر, ويســجل إيراداته ونفقاته في ميزانية الولاية حســب قواعد المحاســبة 

                                                           
 . 237- 236زائري, صعمار بوضياف , شرح قانون الولاية الج - 1
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أن يقررميزانية مســـــــتقلة لمصـــــــالحه الاقتصـــــــادية الولائية كما يمكن للمجلس , لعموميةا
المســــــتغلة عن طريق الاســــــتغلال المباشــــــر, وعليه ضــــــمان توازنها المالي ومثال ذلك 

  .1بمفردها النقل بالسكك الحديدية يعد نشاطا تجاريا ورغم ذلك قد تقوم به الدولة

 ديةثانيا/ المؤسسة العمومية الاقتصا 
 وذلك كالتالي: من قانون الولاية148إلى 146نصت عليها المواد من      

يمكن للمجلس الشـــــــــــــعبي الولائي أن ينشـــــــــــــم مؤســـــــــــــســـــــــــــات عمومية ولائية تتمتع  .1
 العمومية . بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي قصد تسيير المصالح

اري أو تأخذ المؤســـــــســـــــة العمومية الولائية شـــــــكل مؤســـــــســـــــة عمومية ذات طابع إد .2
 .حسب الهدف المرجو منها عمومية ذات طابع صناعي أوتجاري  مؤسسة

تحدث المؤســـــســـــات العمومية الولائية بموجب مداولة من المجلس الشـــــعبي الولائي  .3
 من هذا القانون. 54طبقا لأحكام المادة 

 الفرع الثاني: طرق التسيير الغير مباشرة
فيهــا إتســـــــــــــــتغلال  تعــذري التي حــالــةالمن قــانون الولايــة إلى  149تشـــــــــــــــير المــادة 

عن طريق الاســـــــتغلال  المباشـــــــر أو 146المصـــــــالح العمومية المذكورة في المادة 
المؤســــــســــــة,فإنه يمكن للمجلس الشــــــعبي الولائي الترخيص باســــــتغلالها عن طريق 

 الامتيازطبقا للتنظيم المعمول به. 

 

 

 

                                                           
 المتعلق بالولاية  12/07من القانون رقم  145إلى  142أنظر المواد  - 1
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 ملخص الفصل الأول:
بة تسييرها من طرف الإدارة المركزية توجه الدولة وصعو  ومهام نظرا لتزايد أعباء    

ت خاصة على المستوى التي بدورها لها حاجا , وإهتمام الدولة للجماعات المحلية
يدا لمبدأ جسحيات واسعة في عدة مجالات ,تمنحها المشرع صلا حيث المحلي ,

 ومن ر على حل المشاكل على المستوى المحليدالديمقراطية فالمنتخب المحلي هو الأق
ية, غير أن دبين هذه الصلاحيات تنفيذ الميزانية والأمر بصرفها من طرف رئيس البل

مما يعرقل هذه الصلاحيات ظلت مقيدة بنظام الوصاية الذي تمارسه الإدارة المركزية 
حرية ممارسة هذه الصلاحيات وتقييد إستقلالية الجماعات المحلية , التي تظل السلطة 

بإستمرار,كما أن الأساليب التي تتبعها الجماعات المحلية في المركزية تراقب نشاطاتها 
تسييرها لمصالحها العمومية  باتت عاجزة عن تحقيق أهداف التنمية المحلية مما أدى 
بالمشرع الجزائري إلى إجراء تعديلات شاملة على قانون الجماعات المحلية والذي 

 ينتظر صدوره .
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ي الجديد للجماعات المحلية وفق المشروع  الفصل الثاني:الدور الاقتصاد

 التمهيدي لقانوني البلدية والولاية

الجزائر بظلالها على الجماعات المحلية وزادت  التي تمر بهاألقت الأزمة المالية     
 بالحكومة من وضعها المالي تأزما وتعقيدا وشلت حركتها التنموية, الأمر الذي دفع

الاقتصادي من أجل خلق الثروة وتنويع مواردها, غير للتفكير في إعادة بعث دورها 
أن تفعيل هذا الدور متوقف على إشراك القطاع الخاص كفاعل أساسي في العملية 

مراجعة النصوص  استدعى, وهو الأمر الذي اركية التنموية في إطار مقاربة تش
, وفي هذا الإطار تم تشكيل 1السارية لمواكبة التحول الذي تشهده الجماعات المحلية

م مجموعة من خبراء القانون , حيث ظلجنة لمراجعة قانوني البلدية والولاية الحاليين ت
المتعلق بالبلدية  11/10تعديل القانون رقم ل يقامت هذه اللجنة بإعداد مشروع قانون

شابت ختلالات والنقائص التي ذلك بسبب الا, و المتعلق بالولاية 12/07والقانون رقم 
وقد عمدنا إلى تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين, نتناول في المبحث الأول  , القانونين
 جديدللبلدية , وفي المبحث الثاني نتناول الدور الاقتصادي ال جديدالاقتصادي ال الدور

 للولاية وذلك كالتالي:

 وفق مشروع قانون البلدية للبلدية جديدالمبحث الأول:الدور الاقتصادي ال
إصلاح فإن تعتبر البلدية مؤسسة إدارية تتعامل بشكل مباشر مع المواطن, وبالتالي     
يسمح بإعطاء نظرة جديدة تتماشى فيها وتعزيز مكانة الفاعلين الرسميين ها قانون

والإقلاع التنموي الذي تطمح إليه الدولة , ويعزز مكانة البلدية في التنمية الاقتصادية 
من خلال الصلاحيات الواسعة التي جاء بها مشروع قانون وذلك  ,وامتصاص البطالة

, على خلفية عجز البلديات عن تحقيق التنمية المحلية بسبب نظام الوصايا  البلدية
                                                           

راضية شيبوتي,الدور الاقتصادي الجديد للجماعات المحلية في ظل أزمة التمويل,مجلة العلوم الانسانية, - 1
 . 581- 567, ص 2019ديسمبر  31, جامعة الإخوة منتوري قسنطينة, س 5ع 30مج
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البلديات تمويل بعض  وقلة وتحكم السلطة المركزية في الموارد المالية المحلية, وأن
قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين دارة المركزية , وعلى هذا الأساس كون غالبيته من الإت
, والمطلب  لهيئات البلدية جديدةلأول نتناول فيه الصلاحيات الاقتصادية اللمطلب ا,ا

 ي نتناول فيه طرق التسيير الجديدة للمصالح العمومية البلدية وذلك كالتالي:الثان

 المطلب الأول:الصلاحيات الاقتصادية الجديدة لهيئات البلدية
ون البلدية من شأنه إعطاء صلاحيات أوسع للهيئات المنتخبة لأخذ إن مشروع قان   

المبادرة باقتراح المشاريع التنموية بالتنسيق مع مستثمرين , وإضفاء نوع من الاستقرار 
على المجالس المنتخبة بإشراك المواطنين, كما تساهم بشكل فعال في دفع عجلة 

ات المواطن, وتعطي حرية أكبر التنمية على مستوى البلديات والاستجابة لتطلع
للمسؤول الأول عن البلدية في اتخاذ المبادرات لتكريس الاستقرار والابتعاد عن 
الصراعات التي تنتهي بانسداد في المجالس البلدية, ما يؤثر على شؤون المواطن , 
وسنتناول الصلاحيات الاقتصادية الجديدة لكل من رئيس البلدية والمجلس الشعبي 

 وذلك كالتالي: البلدي

 الفرع الأول: الصلاحيات الاقتصادية الجديدة لرئيس المجلس الشعبي البلدي
يمارس رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب مشروع قانون البلدية صلاحيات    

اقتصادية واسعة , وذلك بصفته ممثلا للبلدية , و بصفته ممثلا للدولة وسنتناول ذلك 
 كالتالي:

 قتصادية الجديدة بصفته ممثلا للبلدية أولا/ صلاحياته الا
يعتبر رئيس المجلس الشعبي البلدي ممثلا للبلدية ومظهرا من مظاهر تكريس مبدأ     

الديمقراطية, و لقيامه بدوره المنوط يجب أن يتمتع بالاستقلالية القانونية والمالية التي 



ات المحلية وفق المشـــــــروع  التمهيدي لقانوني البلدية الدور الاقتصـــــــادي الجديد للجماع   الفصـــــــل الثاني: 
 والولاية

 

 
25 

قيقها جاء مشروع تمكنه من تحقيق ذلك لأنها أساس التسيير المحلي, وفي إطار تح
حيث وسع من صلاحيات راساء المجالس الشعبية  1قانون البلدية بإصلاحات جديدة,

البلدية وحدد مهامهم لتشمل تمكينهم من المشاركة في عدة مجالات كانت أغلبها كانت 
حكرا على راساء الدوائر والولاة , ومن بينها المشاركة في المجال الاقتصادي , حيث 

 -المداولة–ته في هذا المجال بين صلاحيات تتم عن طريق المجلس تراوحت صلاحيا
من المشروع وصلاحيات تتعلق بالتسيير, حيث تتمثل  85و 84نصت عنها المواد 

صلاحياته التي تتم بالمداولة في تقديم رئيس المجلس الشعبي البلدي لائحة إلى 
 المجلس الشعبي البلدي تتضمن ما يلي:

 ية,الوضعية العامة للبلد .1
 حصيلة النشاطات وحصيلة تغطية الإيرادات, .2
 نشاط وسير مختلف المصالح والهيئات التابعة للبلدية, .3
 الوضعية الاقتصادية والمالية للبلدية, .4
 المشاريع الاستثمارية المنتجة التي تم انجازها, .5
الوضع حيز التنفيذ لمخطط التنمية للبلدية وتنفيذ الميزانية والتي نصت عنها المادة  .6

من مشروع قانون البلدية ,حيث ينفذ رئيس المجلس الشعبي البلدي ميزانية  85
البلدية وهو الآمر بالصرف , كما يمكنه تفويض الأمين العام كآمر بالصرف 

 بالتفويض وذلك تحت رقابة رئيس المجلس.
 و أما صلاحياته المتعلقة بالتسيير فإنه يمكن تلخيصها فيما يلي:    

 تحصيل المداخيل ,تثمين الممتلكات و  .1

                                                           
 4,عدد  27هدى نويوة,صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في الجزائر بين الاستقلالية والتبعية ,مجلد - 1

 . revue.umc.edu.dz,جامعة الإخوة منتوري قسنطينة,كلية الحقوق.الموقع الالكتروني
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حسب 1الحفاظ على العقار العمومي والتراث التاريخي والثقافي والخدمة العمومية  .2
 من المشروع , 86المادة 

يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي تحت رقابة المجلس وباسم البلدية بجميع   .3
التصرفات الخاصة بالمحافظة على الأملاك والحقوق المكونة لممتلكات البلدية 

من القيام بالصلاحيات 2دارتها والتقاضي باسمها , ليتمكن على وجه الخصوصوإ
 التالية:
  وضع آليات إدارية لضمان التغطية الجبائية للبلدية بما في ذلك الاستعانة

بالمتعاملين العموميين أو الخواص المؤهلين بمساعدة شرطة البلدية 
 من هذا القانون , 104المنصوص عليه في المادة 

 وموارد البلدية عن طريق إثراء وتوسيع الوعاء الضريبي  لر مداخيتطوي
 المحلي,

  إبرام عقود اقتناء الأملاك والمعاملات والصفقات والإيجارات وقبول الهبات
 والوصايا واكتتاب القروض وكل تمويل مؤقت,

 ,إبرام كل العقود المرتبطة بالنشاط الاقتصادي للبلدية 
 دية ومراقبة حسن تنفيذها,القيام بمناقصات أشغال البل 
 , إعداد كل القرارات الموقفة للتقادم والإسقاط 
  ضمان ممارسة الحقوق المعترف بها على السندات والأملاك العقارية

 والمنقولة التي تحوزها البلدية بالملكية أو الحيازة بما في ذلك الشفعة,

                                                           
 لدية والولاية,, تساالات: ماهي المقترحات التي درستها اللجنة المكلفة بمراجعة قانون الب TVالنهار  -1
 حبيبة محمودي ,المرجع السابق. - 2
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  قوف أو اتخاذ التدابير المتعلقة بشبكة طرق البلدية وإصدار رخص الو
رخص الحقوق المعترف بها على السندات والأملاك العقارية والمنقولة التي 

 تحوزها البلدية بالملكية أو الحيازة بما في ذلك الشفعة,
  اتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان المحافظة على قاعدة المعطيات ونظم

 المعلومات وأرشيف البلدية,
  مداخيل البلدية وضمان جدواها اتخاذ كل المبادرات والعمل على تطوير

 الجبائية والمالية والاقتصادية,
  ينسق ويتابع مشاركة البلدية في نشاطات التعاون والتضامن فيما بين

 الجماعات المحلية,
  إصدار رخص البناء والهدم والتقسيم حسب الشروط و الكيفيات المحددة

 في التشريع والتنظيم المعمول بهما,

شعبي البلدي إنشاء المصالح العمومية للبلدية والمؤسسات يضمن رئيس المجلس ال .4
العمومية المحلية وحسن سيرها, كما يلتزم بتحسين وترشيد أموال وأملاك البلدية 
والحفاظ على مصالحها في إطار قواعد الشفافية وحسن الأداء, وذلك ما نصت 

 من مشروع قانون البلدية. 88عنه المادة 

لشعبي البلدي صلاحياته باتخاذه لقرارات إدارية يرسلها  يمارس رئيس المجلس ا    
 .1ساعة من إمضائها من قبل رئيس البلدية 48للوالي خلال 

                                                           
 حبيبة محمودي , المرجع السابق , - 1
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       ثانيا/ صلاحياته الاقتصادية الجديدة  بصفته ممثلا للدولة
 86يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي الدولة على مستوى البلدية حسب المادة    

لبلدية, وبهذه الصفة فهو مكلف على الخصوص بتطبيق التشريع من مشروع قانون ا
من مشروع  93و 92و 91والتنظيم المعمول بهما, وبناء على ما نصت عليه المواد 

قانون البلدية تتمثل الصلاحيات الاقتصادية الجديدة لرئيس المجلس الشعبي البلدي 
 بصفته ممثلا للدولة فيما يلي:

 لة له المتعلقة بتنقل الأشخاص والأملاك المخولة له, يقوم بجميع الأعمال المخو  .1
كما يمكنه استقبال كل الطلبات المرتبطة بتنقل الأشخاص والأملاك التابعة  .2

 لاختصاص البلدية , وإصدار القرارات والرخص ذات الصلة,
ضمان استمرارية أعمال  الدولة عن طريق أخذ التدابير اللازمة بما في ذلك تسخير  .3

 الممتلكات,الأشخاص و 
يعمل على ضمان مشاركة المرأة والشباب لتولي مناصب المسؤولية على المستوى  .4

 المحلي,
يأمر بهدم الجدران والعمارات والبنايات الآيلة للسقوط مع احترام التشريع والتنظيم   .5

المعمول بهما , لاسيما ذلك المتعلق بحماية التراث الثقافي طبقا للتشريع والتنظيم 
 من مشروع تعديل قانون البلدية, 94هما وهذا بحسب نص المادة المعمول ب

من مشروع تعديل قانون البلدية يكلف رئيس المجلس الشعبي  98وطبقا للمادة  .6
 البلدي بما يلي:

ضمان حماية التراث التاريخي والثقافي, وتنظيم الشغل المؤقت ل ماكن التابعة  .7
 ل ملاك العمومية والخاصة والحفاظ عليها,
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خذ كل التدابير اللازمة بمساعدة المصالح المختصة لضمان سلامة المواد الغذائية أ .8
 الاستهلاكية المعروضة للبيع, ووضع تعليمات نظافة المحيط وحماية البيئة,

ويمكن أيضا لراساء المجالس الشعبية البلدية في إطار ما يسمى بالتضامن الأفقي  .9
ن تقوم البلدية التي تتوفر على موارد مالية أي المساعدة المتبادلة بين البلديات , أ

كافية وذلك في إطار التضامن المالي مابين البلديات أن تمنح إعانات أو مساهمات 
ظرفية لفائدة بلديات أخرى , كما يمكن لبلديتين أو أكثر تنتميان إلى نفس الولاية 

ا من أجل أو عدة ولايات أن تشتركا في إطار التعاون مابين الجماعات , لاسيم
تهيئة وتنمية مشتركة لأقاليمها , وإدارة وإنجاز وتسيير الممتلكات المشتركة , وإنشاء 
وضمان تسيير المصالح العمومية الجوارية , وإنشاء مؤسسات عمومية مابين 
البلديات تتكفل بمهام المرفق العمومي المحلي , و ترقية النشاطات الاقتصادية 

اكات , وهي أعمال تشاركية ستنفذ وتكون تحت إشراف مباشرة أو من خلال إبرام شر 
 لجنة إدارة مابين البلديات,

و يمكن لراساء المجالس الشعبية البلدية التعاون اللامركزي , والذي يقصد به  .10
التعاون العمودي وهو كل علاقة شراكة مبرمة عن طريق اتفاقية بين بلدية جزائرية 

مشتركة , على شكل علاقات صداقة وتوأمة أو أكثر وبلدية أجنبية لتحقيق مصلحة 
وإبرام مشاريع تنموية ومبادلات تقنية وثقافية وعلمية ورياضية وغيرها , دون أن 
تمس علاقات التعاون بالوحدة الوطنية ودون تحويل طبيعة العلاقة إلى تحقيق 
أغراض أو مصلحة شخصية أو حزبية أو سياسية , حيث تخضع كل مبادرة لإقامة 

 . 1لا مركزي لتصريح مسبق من السلطات المختصةتعاون 
  ومنه نستنتج أن الصلاحيات الجديدة التي منحها مشروع تعديل قانون البلدية لرئيس    

البلدية أصبحت تخصه هو بعيدا عن الجهاز التنفيذي , حيث يمكنه الذهاب إلى 
                                                           

 حبيبة محمودي,المرجع السابق .- 1
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تتلخص أهم هذه المداولة والخوض في هذه العمليات الاقتصادية التي تهم البلدية و 
 الصلاحيات في النقاط التالية:

  يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي إنشاء مناطق مصغرة لاستقبال المؤسسات
 الناشئة والصغيرة والمتوسطة,

  يمكنه القيام بالشراكة مع القطاع العام والقطاع الخاص, إذا وجد في ذلك أريحية
را على الابتكار و خلق فضاء اقتصادي مادية داخل ميزانية البلدية , فإنه يكون قاد

 و استثماري , أي إنشاء مشاريع استثمارية في إقليم البلدية,
  يمكنه إنشاء ترقية عقارية , وكذلك الحصول على قرض من البنك لإنشاء أو

 .  1تجسيد مشروع استثماري يدر أرباحا 

 ديللمجلس الشعبي البل لجديدةالفرع الثاني:الصلاحيات الاقتصادية ا
لكي يسمح  الاقتصادي للبلديات مشروع قانون البلدية أهمية كبيرة للدور لقد أولى   

ببروز اقتصاد محلي حقيقي , يشكل إحدى دعائم التنمية والنمو الاقتصادي لبلادنا, 
تمل إلا بمنج المجلس ومنه فإن تحسين الأداء الاقتصادي على مستوى البلدية لا يك

ك بجعل قراراته نافذة التطبيق  دون الحاجة إلى مصادقة أيضا صلاحيات واسعة , وذل
, ومنحه حق الاشتراك في اتخاذ القرارات 11/10الوالي كما هو الحال في القانون 

المتعلقة بالاستثمار والبت في المشاريع الاستثمارية بدل الوالي, لأن المسؤولين 
ة أحوال جميع البلديات , المحليين هم الأدرى بشؤونهم , والوالي ليس بإمكانه متابع

وهذا يعطي الأولوية للناخب على المعين  في مجال الاستثمار تحقيقا للامركزية 
مة لدراسة ز , والبلدية بإمكانها القيام بهذه المهمة طالما تمتلك الكفاءة اللاالاقتصادية 

                                                           
 . 05/12/2022ماهي المقرحات التي درستها اللجنة المكلفة بمراجعة قانون البلدية والولاية؟,  - 1

https://www.youtube.com/watch?v=Ennahar Tv Plus 
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اتب مختلف المشاريع الاستثمارية , لأنها تمتلك مصالح تقنية ويمكنها التعاقد مع مك
. دراسات مختصة في حال وجود أي نقص أو حاجة لاستشارة خبراء ومتخصصين

قتراح المشاريع التنموية بالتنسيق مع مستثمرين اأخذ المبادرة في كما يحق للمجلس 
 .وإضفاء نوع من الاستقرار على المجالس المنتخبة بإشراك المواطنين

قانونية التي جاء بها مشروع ويمكن التفصيل في هذه الصلاحيات حسب المواد ال   
من المشروع تتمتع البلدية 156و 155قانون البلدية ,حيث أنه و طبقا للمادة 

بصلاحيات أساسية , وتعالج كافة الشؤون العمومية على إقليمها عن طريق التداول, 
وتساهم مع الدولة في إدارة وتهيئة الإقليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

حماية البيئة , وكذا ترقية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين, وتتدخل في كل و 
مجالات الاختصاص المخولة لها بموجب التشريع المعمول به ,لاسيما في المجالات 

 التالية:

   أولا/ في مجال ترقية وتحسين الخدمات الجوارية
ي البلدي حسب المادة لقد منح مشروع قانون البلدية صلاحيات واسعة للمجلس الشعب  

منه وما يليها , حتى يمكنها من أن تنشم وتضمن تسيير المرافق العمومية التي  157
 . 1تقوم بنشاطات اقتصادية بهدف توفير خدمات جوارية ,وذلك كالتالي

توزيع المياه الصالحة للشرب , وصرف المياه المستعملة ومعالجتها , والإنارة  .1
 العمومية.

المذابح البلدية والحفاظ عليها, وتسيير وصيانة الأسواق البلدية صيانة المحاشر و  .2
الجوارية وأسواق الجملة والأسواق المتنقلة والحضرية التابعة لاختصاصاتها, وتسيير 

                                                           
 من مشروع قانون البلدية. 163و 161و 160و 157أنظر المادة  - 1
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المحطات البرية والنقل الجماعي التابعة لاختصاصاتها, كما تتولى صيانة طرقات 
الناجمة عن توقف وركن العربات  البلدية والعتاد الحضري, وتسيير حقوق الانتفاع

 طبقا لمخطط السير.
إنشاء المعارض والتظاهرات الاقتصادية والاجتماعية المحلية, وتنظيم وتسيير  .3

ومراقبة المعارض والعروض وكل التظاهرات الاقتصادية الأخرى المنظمة على 
 من مشروع  قانون البلدية 160إقليمها طبقا للمادة 

ته تسيير مستدام يحافظ على البيئة في مجال نظام جمع يتبنى في حدود إمكانا  .4
وفرز ومعالجة وإعادة تدوير النفايات , كما يمكنها وضع حلول اقتصادية محافظة 
على البيئة ومستعملة للطاقات المتجددة في مجال الإنارة والكهرباء وصيانة 

واستعمال  الطرقات العمومية والمساحات الخضراء والمساحات العمومية , وإدخال 
الوسائل الذكية في تسيير المدن والمرافق العمومية الجوارية ونشرها وتعميمها وهذا 

 من مشروع قانون البلدية. 161ما نصت عنه المادة 
يتخذ المجلس  وينفذ كل تدبير يهدف إلى تحديث المصالح العمومية البلدية  .5

من مشروع قانون  163وأنظمتها المعلوماتية والخاصة بالتسيير طبقا للمادة 
 البلدية.

ثانيا/ في مجال التهيئة والتنمية المستدامة للإقليم وترقية الانتقال     
 الطاقوي والطاقات المتجددة وترقية الاستثمار والمقاولاتية

من مشروع قانون البلدية على التهيئة  170إلى  164يسهر المجلس طبقا للمادة    
ع المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والمخططات المنسجمة لإقليم وذلك بالانسجام م
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التوجيهية القطاعية والمخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير, حيث تقوم البلدية 
 :1بالصلاحيات الاقتصادية التالية

تتولى في مجال التهيئة والتنمية تحديد الحاجات الاجتماعية والاقتصادية للبلدية   .1
يد التوجهات الكبرى  في مجال التهيئة التي تدخل في مجال اختصاصها, وتحد

والتخطيط الإقليمي والحضري, و تحديد و تجسيد الأعمال الإقليمية والحضرية 
 التي تدخل ضمن اختصاصها .

كما تعمل على تثمين إمكانياتها ومواردها المحلية, والمبادرة بكل مشروع تهيئة   .2
 تحقيقها.لمناطق النشاطات الاقتصادية أو الفلاحية والعمل على 

تتولى البلدية ترقية الانتقال الطاقوي على المستوى المحلي لاسيما بإدخال الطاقات  .3
المتجددة على إقليمها, واعتمادها أنماط الاستهلاك العقلانية وترشيد الفعالية 

 الطاقوية واعتمادها على الطاقات المتجددة .
وعي  للفوارق تتولى البلدية وضع سياسة إقليمية منصفة عن طريق تعويض ط .4

 الاقتصادية والاجتماعية على إقليمها, وتعمل على تطوير الفضاءات الريفية.
تشارك البلدية في إجراءات إعداد وتحيين وتنفيذ عمليات تهيئة الإقليم والتهيئة  .5

الحضرية, وتساهم في حماية الأراضي الفلاحية وفي إطار ذلك يمكنها أن تتخذ 
 لف المشاريع على إقليم البلدية .كل تدبير وقائي عند إقامة مخت

من المشروع عدة مبادرات من 178إلى  172كما تتخذ البلدية حسب المواد من     
 :2أجل ترقية الاستثمار الاقتصادي والمقاولاتية وذلك كالتالي

                                                           
 من مشروع تعديل قانون البلدية . 170إلى  164أنظر المواد من  - 1
 من مشروع قانون البلدية . 178إلى  172أنظر المواد من  - 2
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تتولى البلدية تسهيل  ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين للاستقرار على إقليمها,  .1
النشاطات المصغرة الموجهة لاستقبال مشاريع الاستثمارات تهيئة مناطق ب وتقوم

التي تبادر بها المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة,وتسهر على 
تشجيع المشاريع ذات الصلة بمهامها وإمكاناتها, وتحدد كيفيات إنشاء وتسيير 

 التنظيم.مناطق النشاطات المصغرة وكيفيات منح العقار على مستواها عن طريق 
وفي إطار تشجيع الشراكة مع القطاع العام و/أو الخاص, يمكن للبلدية أن تتخذ  .2

مساهمات على مستوى المؤسسات المتواجدة على إقليمها , ويمكنها أن تبادر 
بمشاريع استثمارات منتجة للمداخيل وبعمليات تساهم في إنشاء وترقية مؤسسات 

 كة القطاع العام أو الخاص.صغيرة ومتوسطة أو ناشئة في إطار الشرا
تضمن البلدية تمويل كل مشروع استثماري منتج قبل انطلاقه وذلك عبر ميزانية   .3

جماعة محلية معينة عن طريق القروض أو عن طريق التعاقد أو عن طريق 
اتفاقيات الشراكة  مع القطاع العام و/ أو الخاص, وعندما يكون مشروع الاستثمار 

قرض , فيجب أن تضمن البلدية تسديده , ويجب أن  المنتج ممولا عن طريق
يكون إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة أو إنجاز وتمويل مشاريع الاستثمارات 
المنتجة محل مداولة المجلس الشعبي البلدي المعني , يخضع لرقابة المطابقة 
المسبقة وكذا المصادقة بقرار من الوالي المختص إقليميا, ويتم إعلام الوزير 

 مكلف بالجماعات المحلية بذلك.ال
كما تبادر البلدية بمشاريع استثمارية أخرى خاصة مع الأخذ بالاعتبار  .4

خصوصيات وأولويات الجماعة المحلية في مجالات السياحة والحرف والنقل 
والصناعة الغذائية والفلاحة والصيد , كما تحدد قائمة المشاريع حسب الأولوية, 

 لبلدي للتنمية.قصد تسجيلها في المخطط ا
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                                                   ثالثا/ في مجال السكن والتعمير والهياكل القاعدية والتجهيز والسياحة
في هذا المجال منح المشروع التمهيدي لقانون البلدية صلاحيات عديدة للمجلس    

 :1المشروع وذلك كالتالي من هذا 190إلى  179الشعبي البلدي تناولتها المواد من 

تتولى البلدية إعداد أدواتها أو أدوات مابين البلديات في إطار تشاركي ويصادق  .1
عليها بمداولة المجلس ويشترط موافقة المجلس لإقامة أي مشروع على إقليم 

 البلدية من شأنه أن يلحق أضرارا بالبيئة  وبالصحة العمومية .

والثقافي وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول  وفي إطار حماية التراث المعماري  .2
بهما المتعلقين بالسكن والتعمير تضمن البلدية بمساهمة المصالح المؤهلة , 
حماية وحفظ الممتلكات الثقافية غير المنقولة, واحترام مطابقة البنايات وإتمامها 
ر والحفاظ على الانسجام المعماري للتجمعات السكنية , ومكافحة البناءات غي

تحفظي أو نهائي بالتنسيق مع الوالي الشرعية , وتتخذ في هذا الشأن كل تدبير 
, المختص إقليميا وتقوم بتنفيذه بمساعدة ومساهمة المصالح المختصة للدولة
حسب الأولوية لبرامج التجهيز العمومي والاستثمار المنتج , ويمكنها تفويض 

ا أو بالاشتراك مع جماعة تسييرها لمؤسسة عمومية محلية , كما تضمن وحده
محلية أخرى تهيئة وصيانة وتسيير الهياكل القاعدية والتجهيزات التابعة 

 لاختصاصاتها.
توفر البلدية في إطار ترقية برامج السكن الظروف التي تسمح بالترقية العقارية  .3

وتثمين الإطار المبني, وفي حدود إمكاناتها حيث تتخذ  المبادرة بكل عمل 
 فظ وتثمين المباني القديمة التي تندرج ضمن التراث الثقافي البلدي.لترميم  وح

                                                           
 من مشروع تعديل قانون البلدية . 190إلى  179أنظر - 1
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في حالة عدم توفر العقار البلدي لتغطية الحاجات المعبر عنها يمكن للدولة  .4
تخصيص أو التنازل لفائدة البلدية مجانا أو بمقابل عن الممتلكات العقارية 

 .التابعة لأملاكها الخاصة المتواجدة بإقليم هذه البلدية
تحفيز التوسع في إمكاناتها السياحية وتشيع المتعاملين المعنيين باستغلالها  .5

 وذلك في إطار التعاون مابين البلديات. 

 لتسيير المصالح العمومية البلدية جديدةالمطلب الثاني: الطرق ال
في الجزائر, وتعددت معها المرافق  تعددت الصلاحيات الاقتصادية للبلدية    

وارية وطرق إدارتها, حيث شهد التسيير العمومي المنفرد للمرفق البلدي العمومية الج
وفقا لأسلوبي الاستغلال المباشر والمؤسسة العمومية البلدية اختلالا وقصورا في 
الخدمة العمومية بفعل المشاكل المالية والبشرية, الأمر الذي حتم اللجوء إلى التسيير 

ليات تفويضات المرفق العام, قصد تعزيز التشاركي بإشراك القطاع الخاص عبر آ
 .1الخدمة العمومية وتوفير متطلبات العيش الكريم للساكنة

 الفرع الأول : الطرق الجديدة للتسيير المباشر للمصالح العمومية البلدية
 أولا/ أسلوب الاستغلال المباشر

تغل مباشرة من مشروع  قانون البلدية, يمكن للبلدية أن تس 211طبقا لنص المادة    
مصالحها العمومية عن طريق الاستغلال المباشر, وتسجل إيرادات ونفقات هذا 

من المشروع أن  212الاستغلال في ميزانية البلدية , كما يمكنها بموجب نص المادة 

                                                           
للاوي ,إدارة المرفق العام البلدي في الجزائر بين إختلالات التسيير العمومي عساسي ناصر,عبد السلام عبد ا- 1

 asjp.cerist.dz. 1047-1028,ص 2021-05-28,س 3,ع 7وآفاق التفويض,مجلة صوت القانون ,مج
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تقرر بموجب مداولة استفادة بعض المصالح العمومية المستغلة مباشرة من ميزانية 
 وازنها المالي.مستقلة , ويجب عليها ضمان ت

 ثانيا/ أسلوب المؤسسة العمومية 
تعتمد البلدية على الطرق العصرية عند إنشاء أو تسيير المرافق العمومية الجوارية    

التابعة لاختصاصها, حيث يمكنها تسيير هذه المصالح عن طريق مؤسسات عمومية 
س الشعبي من مشروع قانون البلدية , يضمن رئيس المجل 88محلية حسب المادة 

البلدي إنشاء المصالح العمومية للبلدية والمؤسسات العمومية المحلية وحسن سيرها 
من المشروع , يمكن للبلدية أن تنشم بموجب مداولة  213و 162ونصت المادة 

للمجلس الشعبي البلدي مؤسسات عمومية محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال 
عمومية , وتأخذ هذه المؤسسات العمومية حسب المادة المالي قصد تسيير مصالحها ال

من المشروع شكل المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو ذات  214
 . 1الطابع الخاص, وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم 

 ةالفرع الثاني: الطرق الجديدة للتسييرالغير مباشرة للمصالح العمومية البلدي
شهد التسيير العمومي المنفرد للمرفق البلدي في الجزائر وفقا لأسلوبي الاستغلال     

المباشر والمؤسسة العمومية البلدية اختلالا وقصورا في الخدمة العمومية بفعل المشاكل 
المالية والبشرية , الأمر الذي حتم اللجوء إلى التسيير التشاركي بإشراك القطاع الخاص 

ويضات المرفق العام , قصد تعزيز الخدمة العمومية و توفير متطلبات عبر آلية تف
 ,2العيش الكريم للساكنة

                                                           
 من مشروع تعديل قانون البلدية . 213و 162أنظر المادة  - 1
 .سابق عساسي ناصر.عبد السلام عبد اللاوي, المرجع ال -2
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 أولا/ أسلوب تفويض المرفق العام

يعتبر أسلوب التفويض من التقنيات الحديثة في تسيير المرافق العامة , حيث       
باشر والمؤسسة إعتمده مشروع قانون البلدية بعد أن شهد كل من أسلوب الاستغلال الم

المتعلق بالبلدية والقانون  11/10العمومي وأسلوب الامتياز الذي جاء بهما القانون 
المتعلق بالولاية إختلالات في التسيير, وهو أسلوب تعهد بموجبه السلطة  12/07

المفوضة تسيير بعض المرافق العامة لأحد أشخاص القانون الخاص, وعلى نفقته 
ول على مورد مالي من المرتفقين في شكل إتاوات , وقد ومسؤوليته, مقابل الحص

أصبح لتفويض المرفق العام نظام قانوني خاص يميزه عن العديد من المفاهيم وطرق 
المرافق العامة  المشرع الجزائري كأسلوب جديد لتسيير اهتبنىحيث , 1التسيير الأخرى 

تي إعتمدها قانون الجماعات بدلا عن الأساليب التقليدية الالتابعة للجماعات المحلية 
بغية تحرير روح المبادرة لدى الجماعات المحلية وتحقيق التقدم في المحلية الحالي و 

من المرسوم الرئاسي رقم  210 نصت عليه أحكام المادةقد و  التسيير العمومي المحلي
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  2015سبتمبر  16المؤرخ في  15/247

المؤرخ في  18/199فق العام , وتم تأطيره عبر المرسوم التنفيذي رقموتفويضات المر 
المتعلق بتفويض المرفق العام, حيث تحرص الدولة في هذا السياق  2018أوت  02

على إضفاء طابع المرونة في تسيير المرافق العمومية الجوارية من خلال هذا النوع 
لعام والخاص بما يعزز جودة من أسلوب التسيير لتكريس الشراكة بين القطاعين ا

                                                           
المتضمن تنظيم  18/199شيخ عبد الصديق,أشكال تفويض المرفق العام في ظل المرسوم التنفيذي رقم  - 1

 . 201-193,ص 24/07/2020بتاريخ: 5,عدد 12الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام,مجلد 
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تعلقة بالتنمية ممة العمومية استجابة لتطلعات المرتفقين المتحولة ,لا سيما تلك الدالخ
 .1البشرية وكذا تحقيق المصلحة العامة 

أشكال عقود على  15/247من المرسوم الرئاسي  210وحيث نصت المادة    
يجار والوكالة المحفزة والتسيير, لإوا وهي شكل الامتياز الأربعة تفويض المرفق العام

المتعلق بتفويض  18/199كما فصلت أحكام كل شكل بموجب المرسوم التنفيذي
, مع مراعاة احترام مبادئ الاستمرارية والمساواة وقابلية التكيف ضمانا  المرفق العام

اء للجودة ونجاعة الخدمة العمومية, كما يساهم هذا النمط من التسيير في تخفيف الأعب
المالية للجماعات المحلية, مزاولة النشاط بالمنشئات العديدة التي تم انجازها وتعذر 
استغلالها بسبب نقص الميزانية ,خلق مناصب شغل للشباب من خلال منحهم فرص 
في التسيير والشغل في بعض الممتلكات والخدمات  الجوارية للبلديات)الأسواق ومواقف 

 ضانة...(. السيارات والسنيما ودور الح

على أنه يمكن استغلال المصالح  215وقد نص مشروع قانون البلدية في المادة 
عن طريق الامتياز أو التفويض طبقا للتنظيم  210العمومية المذكورة في المادة 
من المشروع تضمن البلدية ديمومة العمل الإداري  216المعمول به , وطبقا للمادة 

تحقيق الأهداف التنموية الوطنية والمحلية وضمان تنفيذ وحسن سير المصالح البلدية, و 
التشريعات والتنظيمات المرتبطة بمجال تدخلها, كما تضمن تجسيد متطلبات الشفافية 

عقود المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص أووالجودة  والفعالية والمشاركة 
يث يعد عقد البوت صورة تشجيعا للاستثمار وحركة الأموال بدخول الاقتصاد الحر ح

                                                           
يل خدمة للتنمية المحلية , العربية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية , تنويع مصادر التمو  -1
,gloriousalgeria.dz . 
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, ويعرف عقد البوت بأنه اتفاق بين الدولة وشركة متخصصة 1أساسية في هذا السياق
من شركات القطاع الخاص , توكل بموجبه الدولة إلى الشركة مهمة القيام بأعمال 
تدخل في نشاطات القطاع العام , عن طريق منح هذه الشركة امتيازا وفق الأصول 

ل إنشاء مشروع ضخم وتنفيذه وتشغيله , وعلى صعيد البلدية فإذا القانونية من أج
كانت هناك أريحية مادية داخل ميزانية البلدية فإن رئيس البلدية يكون قادرا على 

 . اريع استثمارات( في إقليم البليةالابتكار وخلق فضاء اقتصادي واستثماري )إنشاء مش

 لاية وفق مشروع قانون الولايةالمبحث الثاني: الدور الاقتصادي الجديد للو 
لولاية هي الجماعة الإقليمية للدولة تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية ا    

المستقلة.وتحدث بموجب قانون, تتكون الولاية من هيئتان هما الوالي والمجلس الشعبي 
المبحث  الولائي يعتبران دعامة التنمية المحلية على مستوى الولاية ,حيث قسمنا هذا

تصادية الجديدة للبلية والثاني بعنوان الطرق قإلى مطلبين ,الأول بعنوان الصلاحيات الا
 :الجديدة لتسيير المصالح العمومية الولائية وسنتناولها كالتالي

 المطلب الأول:الصلاحيات الاقتصادية الجديدة لهيئات الولاية
فإن ر مع المواطن, وبالتالي مؤسسة إدارية تتعامل بشكل مباش ر الولايةتعتب     

يسمح بإعطاء نظرة جديدة فيها وتعزيز مكانة الفاعلين الرسميين ها إصلاح قانون
في التنمية  لولايةتتماشى والإقلاع التنموي الذي تطمح إليه الدولة , ويعزز مكانة ا

ولاية الاقتصادية وذلك من خلال الصلاحيات الواسعة التي جاء بها مشروع قانون ال
 ى خلفية عجز البلديات عن تحقيق التنمية المحلية بسببعل

                                                           
-أحمد مبخوتة. بن يمينة . الطاهر مناد ,الأساليب الحديثة في إنجاز وتسيير المرفق العام عق البوت -1

 185- 172,ص 01/06/2017,بتاريخ 1,رقم 2, المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية ,عدد-نموذجا
 .  asjp.serist.dzروني.الموقع الإلكت
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 الصلاحيات الاقتصادية الحديثة للوالي الفرع الأول : 
يمارس صلاحياته بصفته قائد والمحرك الرئيسي لعجلة التنمية المحلية في البيئة     

ن الاقتصادية الجديدة الذي نتجت عن تطبيق قانون الاستثمار الجديد ومراجعة القواني
المتعلقة بالولاية والبلدية من خلال مشروع تعديل قانوني البلدية والولاية, حيث يمارس 

 :1صلاحيات باعتباره ممثلا للولاية, و باعتباره ممثلا للدولة والتي سنتناولها كالتالي

 أولا/ صلاحياته الاقتصادية الحديثة بصفته ممثلا للولاية
 تباره ممثلا للولاية وتتمثل فيما يلي:يمارس الوالي صلاحيات واسعة باع      

يمثل الوالي الولاية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية طبقا للقوانين  .1
والتنظيمات المعمول بهما, ويمثلها أمام القضاء, ويسهر على وضع المصالح 
الولائية وحسن سيرها و تنشيط ومراقبة نشاطاتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول 

 ا.بهم
يعد الوالي مشروع الميزانية ويتولى تنفيذها بعد مصادقة المجلس الشعبي الولائي  .2

  عليها, وهو الآمر بصرف الميزانية.

 ثانيا/ صلاحياته الاقتصادية الحديثة بصفته ممثلا للدولة
حدد المشروع التمهيدي لقانون الولاية دور الوالي لتمكينه من المبادرة  وتحفيز     

يسمح بتعبئة  كافة الأطراف المتدخلة وتمكينهم من تحقيق التنمية  المسار الذي
 الاقتصادية لإقليم الولاية وذلك كالتالي:

                                                           
دور الوالي في مسار التنمية الاقتصاية المحلية موضوع  -الولاة-وكالة الأنباء الجزائرية, لقاء الحكومة - 1

, الفئة  21:16, 2022سبتمبر24الجزائر,السبت – 16000بئر مراد رايس -الورشة الأولى ,شارع الإخوة بوعدو
 جهوي.
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يتفاعل الوالي ويتكامل مع السلطات والوكالات والدواوين المسؤولة عن تنفيذ  .1
 الإستراتيجية الوطنية الجديدة في مجال الاستثمار وتسيير العقار الاقتصادي. 

التفكير والتخطيط التي تقوم بها البلديات في المجال الاقتصادي  ينشط عملية .2
بمناسبة إعداد مخططات التنمية البلدية الخاصة بها, وللدائرة دور في تقديم 

 الدعم المنهجي والتقني للبلديات.
يضع مخطط التنمية للولاية الذي يعمل على تناسق مخططات التنمية البلدية  .3

لممركزة للدولة , يساهم في إنشاء قاعدة بيانات والمخططات والبرامج غير ا
 متعددة القطاعات للولاية,

 الفرع الثاني: الصلاحيات الاقتصادية الحديثة للمجلس الشعبي الولائي
تحديد صلاحيات المجالس الشعبية الولائية  تضمن المشروع التمهيدي لقانون الولاية   

 :1والتي سنتناولها كالتاليفي مختلف المجالات 

أولا/ في مجال التهيئة والتنمية المستدامة للإقليم وترقية الانتقال                                   
 الطاقوي والطاقات المتجددة

منح مشروع قانون الولاية صلاحيات واسعة للمجلس الشعبي الولائي ويمكن إجمالها  
 فيما يلي:

ضــــــمن صــــــلاحياته عن  الشــــــؤون التي تدخل 155ينظم المجلس طبقا للمادة  .1
طريق المداولة , حيث يتداول حول المواضــــــيع التابعة لاختصــــــاصــــــه المخول 
إياها بموجب القوانين والتنظيمات وكل القضـــــــــــــــايا التي تهم الولاية , ويتداول 

لاســـيما في مجال ترقية الاســـتثمار والشـــراكة وزيادة الأعمال  156طبقا للمادة 

                                                           
 . 12- 56- 2022يسمبر nhar.tv/miHsb://http,24أسماء.ع,النهار أونلاين ,- 1
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ت المتجــددة ,المــاليــة والجبــايــة المحليــة , , وترقيــة الانتقــال الطــاقوي والطــاقــا
والتضــــــــــــــامن والتعاون بين الجماعات المحلية , وترقية الخصــــــــــــــائص المحلية 
وتنمية المناطق القابلة للتطوير,الفلاحة و الســـــــــــياحة , تهيئة الإقليم والســـــــــــكن 
والتعمير, والتجارة والأســــــــعار والمنافســــــــة والنوعية, الإعلام والاتصــــــــال, النقل 

القاعدية والاقتصــادية, حماية البيئة والتنمية الاقتصــادية والاجتماعية والهياكل 
 والثقافية.

يمكن للمجلس أن يشـــــارك في تطبيق التدابير المســـــجلة في إطار الســـــياســـــات  .2
العامة الاقتصــــــــــادية والاجتماعية و أن يقترح في إطار مخطط التنمية الولائية 

نامج التجهيز العمومي للدولة, بحسب الأولوية, تسجيل المشاريع المالية في بر 
أو تجســــــيدها من ميزانيتها الخاصــــــة, مع الأخذ بعين الاعتبار الوجيهات التي 

 يتضمنها المخطط الولائي لتهيئة الإقليم.
يقدم المجلس مســـــــــــــاعدته للولايات في إطار التكامل وانســـــــــــــجام الأعمال التي  .3

أ التبادل بين إلى تجســـــــــــــــيد مبد 158ينبغي القيام بها  ويســـــــــــــــعى طبقا للمادة 
 البلديات .

يصادق المجلس على مخطط تهيئة إقليم الولاية ويراقب تطبيقه طبقا للتشريع   .4
 والتنظيم المعمول بهما .

 ثانيا/ في مجال التنمية والهياكل القاعدية الاقتصادية 
يعد المجلس قبل نهاية كل سنة مخططا خماسيا للتنمية يحدد المبادئ وأهداف  .1

منها, يتم تمويله من ميزانية الولاية وبوسائل التعاون والتضامن التنمية التي تض
بين الجماعات المحلية ويعتبر إطار مرجعي لمصالح الدولة والجماعات 
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المحلية المعنية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية للولاية, ضمن مسعى 
 ي. تشاركي ويتم المصادقة عليه بموجب مداولة المجلس الشعبي الولائ

يضبط المجلس التوجهات الكبرى في مجال التهيئة والتخطيط الإقليمي  .2
 والحضري ويحدد الأعمال الإقليمية والحضرية الواجب تنفيذها.

يثمن المجلس الإمكانيات المحلية ويحدد التوجهات الخاصة بالتوازنات المالية  .3
 الكبرى للولاية ويضع الأهداف والإمكانيات اللازمة لتحقيقها.

د المجلس المناطق الصناعية التي سيتم إنشااها ويساهم في إعادة تأهيل يحد .4
المناطق الصناعية ومناطق النشاط في إطار البرامج الوطنية لإعادة التأهيل 
ويبدي رأيه في ذلك ويسهل عملية توطين المتعاملين من أجل إنشاء النشاطات 

 الاقتصادية.
ويشارك في إعادة بعث نشاطات  يسهل ويشجع تمويل الاستثمارات في الولاية .5

الشركات والمؤسسات المتواجدة في الولاية من خلال اتخاذ كل الإجراءات 
 اللازمة لذلك. 

من المشروع التمهيدي , ينشأ على مستوى كل ولاية بنك  163وحسب المادة  .6
معلومات يضم كل الدراسات والمعلومات والإحصائيات الاقتصادية 

يضع محاور تطوير الفلاحة بالولاية والأنشطة ذات والاجتماعية والبيئية. و 
الصلة ويحرص على تنفيذها , ويمكن في ذلك بالمصالح المعنية,كما يعمل 

 على تنمية الموارد المائية.
يهتم بتهيئة الطرق والمسالك الولائية وصيانتها والمحافظة عليها, ويساهم ماليا  .7

 ية المتواجدة في إقليم الولاية.في مشاريع الصيانة والحفاظ على المسالك البلد
كما يبادر بالأعمال المتعلقة بترقية وتنمية هياكل استقبال الاستثمارات وذلك   .8

 بالاتصال مع المصالح الولائية.
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أن يساهم في إنجاز برامج السكن كما يساهم  185يمكن للمجلس طبقا للمادة  .9
القضاء على السكن  المجلس بالتنسيق مع البلديات والمصالح التقنية في برامج

 الهش وغير الصحي ومحاربته.

 ولائيةلتسيير المصالح العمومية الجديدة المطلب الثاني: الطرق ال
 12/07و 11/10تتمثل في الأساليب التي إعتمدها قانون البلدية والولاية    

 وأسلوب التفويض عن طريق إشراك القطاع الخاص وهي كالتالي:

 دة للتسيير المباشرللمصالح العمومية الولائيةالفرع الأول : الطرق الجدي
تتمثل الطرق المباشرة في أسلوبي الاستغلال المباشر وأسلوب المؤسسة العمومية مع 

 بعض التغييرات والتي تتمثل كالتالي:

 أولا/ أسلوب الاستغلال المباشر
أو  إذا تعذر استغلال المصالح العمومية الولائية عن طريق الاستغلال المباشر   

المؤسسة ,فإنه يمكن المجلس الشعبي الولائي الترخيص باستغلالها عن طريق الامتياز, 
الذي يكون في شكل عقود ويخضع لدفتر شروط نموذجي يحدد عن طريق التنظيم 

 ويصادق عليه حسب القواعد والإجراءات المعمول بها.

   ثانيا/ أسلوب المؤسسة العمومية
ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار الشراكة يبادر المجلس بإنشاء و       

, كما تحدد حصة الأرباح الناتجة عن 145مع القطاع العام أو الخاص حسب المادة 
 نشاطات المؤسسات المذكورة  بشكل متفق عليه وتصب في ميزانية الولاية المعنية.

نتجة حسب المادة تضمن مصالح الولاية تسيير عمليات تنفيذ مشاريع الاستثمارات الم
ويجب أن يكون إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمبادرة بمشاريع  149
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من مشروع قانون الولاية موضوع  146و 145الاستثمارات المنتجة المذكورة في الماة
  1. 151مداولة المجلس دون المساس بأحكام المادة

    الح العمومية الولائيةالفرع الثاني: الطرق الجديدة للتسييرالغير مباشر للمص
يقوم أسلوب التسيير التشاركي على أساس إشراك القطاع الخاص عبر آلية      

تفويضات المرفق العام , قصد تعزيز الخدمة العمومية و توفير متطلبات العيش 
الكريم لكل مواطني إقليم الولاية أسلوب حديث النشأة أصبحت تستخدمه الدول في 

 العمومية:تسييرها لمصالحها 

 أسلوب تفويض المرفق العام

يعتبر أسلوب التفويض من التقنيات الحديثة في تسيير المرافق العامة , حيث      
إعتمده مشروع قانون البلدية والولاية بعد فشل الأساليب السابقة, وهو أسلوب تعهد 

اص, بموجبه السلطة المفوضة تسيير بعض المرافق العامة لأحد أشخاص القانون الخ
وعلى نفقته ومسؤوليته,  وبمقابل  مالي من المرتفقين في شكل إتاوات ,وقد أصبح له 
 نظام قانوني خاص يميزه عن بقية أساليب التسيير, ويتعلق بتسيير المصالح العمومية

وتحقيق التقدم في التسيير  يهاتحرير روح المبادرة لد ,و يهدف إلىللجماعات المحلية 
رقم  2من المرسوم الرئاسي 210 نصت عليه أحكام المادة قدو , العمومي المحلي

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  2015سبتمبر  16المؤرخ في  15/247
المؤرخ في  18/199رقم 3وتفويضات المرفق العام , وتم تأطيره عبر المرسوم التنفيذي

                                                           
النهار أونلاين، أسماء عين، هذه أهم مهام وصلاحيات الولاية الجديدة في المجال الاقتصادي،  1

24/12/2022 ،11:25. https://www.ennaharonline.com/ 
عمومية المتضمن تنظيم الصفقات ال 2015سبتمبر  16المؤرخ في  15/247المرسوم الرئاسي رقم  2

 .وتفويضات المرفق العام
 .المتعلق بتفويض المرفق العام 2018أوت  02المؤرخ في  18/199 المرسوم التنفيذي رقم 3
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ي تسيير المرونة فمن طابع ب يتميزالمتعلق بتفويض المرفق العام,  2018أوت  02
, من خلال تكريس الشراكة بين القطاعين العام والخاص , المرافق العمومية الجوارية

مة العمومية استجابة لتطلعات المرتفقين المتحولة ,لا سيما تلك دبما يعزز جودة الخ
 .تعلقة بالتنمية البشرية وكذا تحقيق المصلحة العامةمال

أشكال عقود على  15/2471ي من المرسوم الرئاس 210وحيث نصت المادة    
يجار والوكالة المحفزة والتسيير, لإوا شكل الامتياز :وهي الأربعة تفويض المرفق العام

المتعلق بتفويض  18/1992كما فصلت أحكام كل شكل بموجب المرسوم التنفيذي
, مع مراعاة احترام مبادئ الاستمرارية والمساواة وقابلية التكيف ضمانا  المرفق العام

جودة ونجاعة الخدمة العمومية, كما يساهم هذا النمط من التسيير في تخفيف الأعباء لل
المالية للجماعات المحلية, مزاولة النشاط بالمنشئات العديدة التي تم انجازها وتعذر 
استغلالها بسبب نقص الميزانية,حيث حرص مشروع قانون الولاية وفي إطار التعاون 

لى إنشاء تجمعات مابين الولايات لتنمية المصالح والتضامن مابين الولايات ع
الاقتصادية المشتركة و الحكامة الحضرية, وأيضا يمكن إبرام علاقة شراكة بين الولاية 
الجزائرية ونظيرتها الأجنبية لتحقيق مصلحة مشتركة , يمكن أن تكون على شكل 

 .ة متنوعةعلاقات صداقة أو توأمة وبرامج تنموية ومبادرات تقنية أو ثقافي
 
 
 

                                                           
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  2015سبتمبر  16المؤرخ في  15/247المرسوم الرئاسي رقم  1

 .المرفق العام

 .المتعلق بتفويض المرفق العام 2018أوت  02في المؤرخ  18/199 المرسوم التنفيذي رقم 2
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 ملخص الفصل الثاني: 
لكي يسمح  الاقتصادي للبلديات مشروع قانون البلدية أهمية كبيرة للدور أولى

حيث وسع  دعائم التنمية والنمو الاقتصادي لبلادنا, حدكأببروز اقتصاد محلي حقيقي 
من صلاحيات راساء البلديات بمنحهم المشاركة في المجال الاقتصادي وحدد مهامهم 

تشمل تمكينهم من المشاركة في عدة مجالات كانت أغلبها حكرا على راساء الدوائر ل
والولاة , حيث تراوحت بين صلاحيات تتم عن طريق المجلس وأخرى تتعلق بالتسيير, 
كتثمين الممتلكات وتحصيل المداخيل , والحفاظ على العقار العمومي والتراث التاريخي 

من المشروع, كما يمنح المجلس  86ذا حسب المادة والثقافي والخدمة العمومية, وه
أيضا صلاحيات واسعة , وجعل قراراته نافذة التطبيق  دون الحاجة إلى مصادقة 
الوالي, ومنحه حق الاشتراك في اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار والبت في المشاريع 

 الاستثمارية بدل الوالي. 

لمرفق البلدي وفقا لأسلوبي الاستغلال المباشر كما شهد التسيير العمومي المنفرد ل
والمؤسسة العمومية البلدية اختلالا وقصورا في الخدمة العمومية بفعل المشاكل المالية 
والبشرية , الأمر الذي حتم اللجوء إلى التسيير التشاركي بإشراك القطاع الخاص عبر 

و توفير متطلبات العيش  آلية تفويضات المرفق العام , قصد تعزيز الخدمة العمومية
 الكريم للساكنة.

و حلول لمشكل الانسدادات , مشروع قانون الولاية ضوابط أيضا  تضمنكما     
التهيئة  وحرص على تحديد صلاحيات المجالس الشعبية الولائية في مختلف المجالات 
ي مجال والتنمية المستدامة للإقليم وترقية الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة, وف

و حدد دور الوالي قصد تمكينه من المبادرة    التنمية والهياكل القاعدية الاقتصادية
وتحفيز كافة الأطراف المتدخلة وتمكينهم من تحقيق التنمية الاقتصادية لإقليم الولاية 
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, وعهد له بمهمة تثمين القدرات الاقتصادية المحلية وترقية وتثمين الموارد البشرية, 
نح المواطنين المشاركة في تسيير الشؤون العامة للمدينة, أما من ناحية من خلال م

التسيير فقد أولى المشروع التمهيدي لقانون الولاية عناية بالإطار التشاركي للقطاع 
 العام والخاص في مجال ترقية الإستثمار والعقار الصناعي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

مة ات   خ 
 



 ةــخاتمــــــ
 

 
51 

 خاتمــــــة
انعكس على التنمية المحلية تحولات اقتصادية ورهانات إـن ما تشهده الجزائر من       

للجماعات المحلية التي أصبحت عاجزة عن تحقيقها بفعل الاختلالات القانونية 
والمشاكل المالية وخضوعها لنظام الوصاية ، وبما أن الجماعات المحلية هي قاعدة 

فهذا جعل الدولة تعيد اللامركزية والنواة الأساسية لانطلاق عملية التنمية المحلية ، 
النظر في الاهتمام في بناء الاقتصاد الوطني من خلال اشراك الجماعات المحلية في 

التنمية الاقتصادية الوطنية ، وذلك بفصل مهام الدولة عن مهام مختلف عمليات 
 اقتصادية أوسع الجماعات المحلية تجسيدا لاستقلاليتها الفعلية ، واعطائها صلاحيات

نوعا من الاستقرار على المجالس المنتخبة من خلال اشراك المواطنين كما اضفت 
الجماعات المحلية  وكل الفاعلين في المجتمع المدني في عملية التنمية ، وهذا ما يمكن

من المساهمة بشكل فعال في دفع عجلة التنمية المحلية على مستوى البلدية ، تجسيدا 
ات المواطن والنهوض بالمجتمع وتطويره للديمقراطية التشاركية واستجابة لتطلع

 بالاعتماد على ما هو متوفر من طاقات مادية وبشرية. 

كما لجأت الدولة الى تفعيل دور المجالس المنتخبة واعطائها الأهمية اللازمة 
وذلك من خلال نقل بعض الصلاحيات التنفيذية من الوالي واسنادها الى رئيس المجلس 

بالصرف وابرام العقود ، كما لجأت الى تغيير نظامها الاداري الشعبي الولائي كالأمر 
الى النظام الاقتصادي اللامركزي من خلال تكريس مبدأ استقلالية  اللامركزي 

الجماعات المحلية الذي أصبح شرط أساسي لأدائها دورها الاقتصادي وخروجها من 
 .الدور التقليدي الاداري القائم على تقديم الخدمات للمواطنين
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 :التوصيات

من خلال قانون الجماعات المحلية الحالي وفي إنتظار الإفراج عن القانون الجديد     
يظهر جليا مدى إصرار وحرص المؤسس الدستوري و المشرع الجزائري  على تشديد 
الأحكام التي من شأنها أن تعطي متنفسا ولو بسيطا لاستقلال الجماعات المحلية , 

يفرض عليها وصايا صارمة  تكبح هذه الاستقلالية ولمعالجة تلك وفي نقس الوقت 
 الوضعية يمكن الخروج بالتوصيات التالية:

إن تكريس مبدأ إستقلالية الجماعات المحلية أصبح الآن شرط أساسي للقيام  .1
بدورها الاقتصادي وخروجها عن الدور التقليدي الإداري القائم على تقديم 

 الخدمات للمواطنين.
لسلطات المركزية أن تغير نظامها من النظام الإداري اللامركزي إلى النظام أن ل .2

 الاقتصادي اللامركزي حتى تستطيع تحقيق التنمية الشاملة.
 إعادة النظر في العلاقة التي تربط السلطة الوصية بالجماعات الإقليمية. .3
عض تفعيل دور المجالس المنتخبة وإعطائها الأهمية اللازمة وذلك بنقل  ب .4

الصلاحيات التنفيذية من الوالي وإسنادها لرئيس المجلس الشعبي الولائي كالأمر 
 بالصرف وإبرام العقود.

إعادة النظر في العلاقة الوظيفية التي تربط الدولة بالجماعات المحلي, وتحويل  .5
 بعض الصلاحيات من الدولة إلي الجماعات المحلية.
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 قائمـــة المراجــــع
 :القانونية والمراسيم النصوص  -1

 . 11/10من قانون البلدية  3و 2و 1المادة  .01
 . 11/10من قانون البلدية  04المادة  .02
 المتعلق بالبلدية . 11/10من القانون  رقم  149المادة  .03
 . 11/10من قانون البلدية رقانون  154و 153المادة  .04
 من مشروع قانون البلدية. 163و 161و 160و 157المادة  .05
 .من مشروع تعديل قانون البلدية 213و 162المادة  .06
 21المؤرخ في  12/07من القانون رقم  91إلى  88المواد من  .07

 . 12,ج .ر.ج ج,ع  2012فبراير
 المتعلق بالولاية  12/07من القانون رقم  145إلى  142المواد  .08
 من مشروع تعديل قانون البلدية . 170إلى  164المواد  .09
 نون البلدية .من مشروع قا 178إلى  172المواد  .10
 من مشروع تعديل قانون البلدية . 190إلى  179 المواد .11
المتعلق  2018أوت  02المؤرخ في  18/199 المرسوم التنفيذي رقم .12

 .بتفويض المرفق العام
المتضمن  2015سبتمبر  16المؤرخ في  15/247المرسوم الرئاسي رقم  .13

 .تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
 12/07يمة,اختصاصات وسلطات الوالي من خلال قانون الولاية لدغش سل .14

 .15/09/2015,  3التراث
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 :بـــــــــــــالكت -2

حسين طاهري , القانون الإداري والمؤسسات الإدارية , دار الخلدونية ,  .01
 .2020،س 1الجزائر , ط-القبة القديمة-شارع مسعودي5

سور للنشر والتوزيع, حي عمار بوضياف, الوجيز في القانون الإداري, ج .02
 .م2021, س6الجزائر,ط-المحمدية-04محل رقم  69المندرين قطعة 

عمار بوضياف, شرح قانون البلدية,جسور للنشر والتوزيع, حي المندرين  .03
 .2012, س1الجزائر, ط -المحمدية-04محل  69قطعة 

عمار بوضياف , الوجيز في القانون الإداري ,جسور للنشر والتوزيع , حي  .04
 . 2021,س 6الجزائر,ط-المحمدية – 04رقم  69لمندرين  قطعة ا

عمار بوضياف ,شرح فانون الولاية الجزائري, جسور للنشر والتوزيع ، حي  .05
 .2012,س 1المحمدية الجزائر,ط-04محل رقم  69المندرين قطعة 

, الجزائر, ديوان المطبوعات 2,ج4عمار عوابدي, القانون الإداري,ط .06
 .2007الجامعية, س

حي  15حمد الصغير بعلي ,القانون الإداري, دار العلوم للنشر والتوزيع ,م .07
 .2004, س 23200 -عنابة -مسكن( الحجار 150النصر )

حي  15محمد الصغير بعلي, العقود الإدارية, دار العلوم للنشر والتوزيع , .08
 .2005س, 23200-عنابة-مسكن (الحجار 150النصر)
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 :راتــــــالمذك-3 

 ال , تأهيل المرفق العام وتحديات إصلاح الخدمة العمومية فيبوقاسم أم .01
كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية قسم التنظيم  3الجزائر,جامعة الجزائر

 .2018-2017السياسي والإداري,أطروحة دكتوراه, س 
ضريفي نادية , تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة , مذكرة لنيل شهادة  .02

ي الحقوق )فرع: الدولة والمؤسسات العمومية( ,جامعة الجزائر"بن ماجستير ف
 .2008/ 2007يوسف  بن خدة "كلية الحقوق , س 

 :الاتــــــالمق -4

أحمد مبخوتة. بن يمينة . الطاهر مناد ,الأساليب الحديثة في إنجاز  .01
, المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم -نموذجا-وتسيير المرفق العام عق البوت

. الموقع 01/06/2017, بتاريخ 1, رقم2سياسية ,عددال
 .asjp.serist.dzالإلكتروني

راضية شيبوتي,الدور الاقتصادي الجديد للجماعات المحلية في ظل أزمة  .02
, جامعة الإخوة منتوري  5ع 30التمويل,مجلة العلوم الانسانية, مج

 .2019ديسمبر  31قسنطينة, س
ق العام في ظل المرسوم التنفيذي شيخ عبد الصديق ,أشكال تفويض المرف .03

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  18/199رقم 
 .24/07/2020بتاريخ: 5,عدد 12العام,مجلد 

عساسي ناصر,عبد السلام عبد اللاوي ,إدارة المرفق العام البلدي في  .04
الجزائر بين إختلالات التسيير العمومي وآفاق التفويض,مجلة صوت 

 asjp.cerist.dz,  2021-05-28,  3,ع 7ون ,مجالقان
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قدودو جميلة , محاضرات في التنظيم الإداري للجماعات المحلية, المركز  .05
الجامعي بلحاج بوشعيب ,عين  تموشنت , معهد العلوم 

 . 2017 /2016الاقتصادية,التجارية وعلوم التسيير ,قسم الحقوق, س
بلدي في الجزائر بين هدى نويوة,صلاحيات رئيس المجلس الشعبي ال .06

,جامعة الإخوة منتوري  4,عدد  27الاستقلالية والتبعية ,مجلد 
 . revue.umc.edu.dzقسنطينة,كلية الحقوق.الموقع الالكتروني

 المواقع الالكترونية: -5

- 2022يسمبر http://nhar.tv/miHsb,24النهار أونلاين , أسماء.ع, .01
56 -12. 

الولاية الجديدة في المجال الاقتصادي،  ع، هذه أهم مهام وصلاحيات.أسماء .02
 .11:25، 24/12/2022النهار أونلاين، 

https://www.ennaharonline.com/ 
ة المكلفة بمراجعة , تساالات: ماهي المقرحات التي درستها اللجن TVالنهار  .03

 05/12/2022 والولاية؟ قانون البلدية
https://www.youtube.com/watch?v=Ennahar Tv Plus 

وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية , تنويع مصادر التمويل  .04
 . gloriousalgeria.dzخدمة للتنمية المحلية , العربية ,

دور الوالي في مسار التنمية  -الولاة-وكالة الأنباء الجزائرية, لقاء الحكومة .05
بئر مراد -والاقتصاية المحلية موضوع الورشة الأولى ,شارع الإخوة بوعد

 , الفئة جهوي. 21:16, 2022سبتمبر 24الجزائر,السبت – 16000رايس 



 

 

 
 
 

 
 

  
 
 



 

 

 :الدراسة صـــــــــملخ
تعتبر الجماعات المحلية هيئات لا مركزية للدولة حيث تعد البلدية والولاية الدعامة الأساسية 

دراستنا الدور  للعملية التنموية ، نظرا للدور الذي تؤديه بين الادارة والمواطن ، لذلك تناولنا في
الاقتصادي الذي تؤديه البلدية والولاية في عملية التنمية المحلية ، من خلال الصلاحيات الممنوحة 

 11/10ا العمومية الاقتصادية وذلك وفقا لقانون البلدية هلها وكذلك الطرق المتبعة لتسيير مصالح
ة من طرف هذه الهيئات ، حيث خلصنا الى أنه رغم المجهودات المبذول 12/07وقانون الولاية 

الا أن أهداف التنمية المحلية لا تعكس حجم هذه المجهودات وذلك نظرا للمعوقات والمشاكل التي 
تواجهها البلديات مما انعكس سلبا على فعالية التنمية المحلية التي يتطلع اليها المواطن ، ونظرا 

ات شاملة للمنظومة القانونية لهذه المشاكل والمعوقات فقد اضطرت الدولة الى عمل اصلاح
للجماعات المحلية من خلال مشروع قانوني البلدية والولاية الذي تناولناه في دراستنا بالتطرق الى 

بموجب  عالمشر لها ها الدور الاقتصادي الجديد للهيئات المحلية والصلاحيات الواسعة التي منح
لتجسيد الديمقراطية التشاركية وتدعيم للمصالح العمومية الجديدة التسيير طرق و  ، هذا المشروع

 كزية.لادراة المر اللامركزية الاقتصادية وتحقيق الاستقلالية الادارية والمالية للجماعات المحلية على ا
 

Study summary:: 

Local groups are considered decentralized bodies of the state, where the 

municipality and the state are the mainstay of the development process, given the role 

they play between the administration and the citizen, so we addressed in our study the 

economic role that the municipality and the state play in the local development process, 

through the powers granted to them as well as the methods used to run their public 

interests Economic and in accordance with Municipal Law 11/10 and State Law 12/07, 

where we concluded that despite the efforts made by these bodies, the goals of local 

development do not reflect the size of these efforts, due to the obstacles and problems 

faced by the municipalities, which negatively affected the effectiveness of local 

development that The citizen is looking forward to it, and due to these problems and 

obstacles, the state has been forced to make comprehensive reforms to the legal system 

of local communities through the municipality and state law project, which we dealt 

with in our study by touching on the new economic role of local authorities and the 

broad powers granted to them by the legislator under this project, and the new 

management methods for the interests To embody participatory democracy, strengthen 

economic decentralization, and achieve administrative and financial independence for 

local communities over the central administration. 


